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8 م 9 


الحمد لله الذي جعل الحجّ من فرائض الإسلام» وكرّره على عباده عام 
بعد عام» وأشهد ألا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن محمِّدًا عبده 
ووسر مل ال عليه وغل آله وضححيه اجمعية: ا عليه وعليهم 
تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدّين. 

اا بد 

فهذا برنامج المناسك الرّابع عشر في سنته الرّابعة عشرة تّمانِ وثلاثين 
وأربعمائةٍ وآلفيء والكتاب المقروء فيه هو كتاب «مناسك الححج)» للعلامة 
عبد العزيز بن عبد السّلام السّلَمِيَ رَجمَدَاللَ. 

وقبل الشروع في إقرائه لا بدٌ من ذكر ثلاث مُقدّماتٍ: 
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كن ل ا اح و اجن احج ان اوم ان اجن اج اجن نحن لون ان ا اج احاح ام ا ا قد 
المقدمة الأولى 
١‏ لخر يف با لمصئف 


وتنتظم في ستة مقاصد: 

المقصد الأوّل: جر نَسَبِه: 

هو الشّيخ العلّامة عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم السلمي 
الدمشقئ الشَّافعِيُء يُكنى أبا محم ويُلقَبُ بعر الدّين» وسلطانٍ العلماي 
واشتهر اختصارٌ لقبه الأول بقولهم: (العِرْ). 

وتقدّم أن الألقاب المضافة إلى الدّين من جنس المكروه؛ لِمَا فيها من 
التّركية» وكونها من مُحدثات الأعاجم» فلا تعرفها العربٌ. 

ولقبه الثاني - سلطان العلماء - يُطلقه الاس اليوم لأمرين: 

أحدهما: مأمورٌ به» وهو إظهار العالِم العزَّة بامتثال أمر الله» والصَّبر على 
هداية الخلق. 

والآخر: منهيٌ عن وهو الثورة على الحُكام» ومنازعتهمٌ الأمر. 

والأوّل: هو المعروف في كلام المتقدمين. 

والثاني: هو الجاري في أكثر ألسنة المتأخرين. 

فبُحمَد للعالم لزو ممه عِرَّةَ العلم» فهو مسا مر به شر عا لاس كاكَة 
وأولاهم الكلماةة ويد جنل ذلك سلما لمغارقة جماعة المسلهين ومتارعة 


ولاة أمرهم. 


. 
3 
3 
3 
3 
3 
37 
5 
5 
5 
5 
31 
3 
97 
3 
3 
اک 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
3 
3 
5 


22011 0 1 T STENT ETT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT eT e Te Te Te 


ODADAS 1 





كن ل ا ا ا اجون اح ان احم ان اح اح اح نحن او ان ا اجن احاح ام ا ا قد 

المقصد الثاني: تاريخ مولده: 

ولد يَمَهُأََهُ سنة ثمانِ وسبعين وخمسمائة» وقيل: في السّنة الّتى قبلهاء 
والصّحيح عنه هو الأوّل. 

المقصد الثالث: جمهرة شيوخه: 

تلقئ رَيِمَهُلَنَهُ علومّه عن جماعة من أهل العلم؛ منهم: عبد اللطيف 
البقذادئ: وبر كات بن أحمد الخكسوفع »وحمل بن عبد الله وغيد الحمن 
بن محمَّدٍ بن عساكرٌ» وهو ابن أخ المؤرّخ المشهور صاحب "تاريخ دمشق». 

المقصد الرابع: جمهرة أصحابه: 

استفاد منه ماله - طوائفٌ من الطلبة؛ منهم: عبد الرّحمن بن إسماعيل 
المقدِسيٌ المعروف بأبي شامة المقديسيئء وعليٌ بن محمد ابن دقيق العيد, 
وعبد المؤمن بن خلفي الدّمِياطيٌ» وأبو الحسن الباجيٌ. 

المقصد الخامس: بت مصضتفاتة : 

خلف آله مُصدَفَاتٍ ينتفع بكثير منها؛ ككتاب «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام»» و «بداية السّول)» و «ترغيب أهل الإسلام)»» و «مقاصد 
الصلاة»» و«مقاصد الصّوم»» و«مناسك الحجٌ). 

وقولنا: (يُنتفع بكثير منها)؛ احترارٌ من مصنَمَاتٍ له شائّها ہما شابَها من 
مخالفة الشريعة والستة؛ ككتابه المشهور في التّصرّف «شجرة الأحوال»» أو 
تآليفه في الاعتقاد» فإنَّه كان أشعريًا جلّدًا. 

المقصد السّادس: تاريخ وفاته: 


توفي يَدَأَنَهُ في العاشر من جمادئ الأولئ سنة ستين وستمائة» وله من 
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كلا جلك جيك حي جك جك كي أ 777 له 
المقدمة الثّانية 
التعريف بالمصتف 

وتنتظم في ستة مقاصد أيضًا: 

المقصد الأوّل: تحقيق عنوانه: 

حمل هذا الكتابٌ اسم «مناسك الحج)» وهو الاسم المُثْبّت على طدَّة 
نُسخته الخطيّة» ولم يذكره أحدٌ من المترجمين له لا بهذا الاسم ولا بغيره. 

المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه: 

هذا الكتاب أَحَدُ تصانيف أبي محمّد بن عبد السّلامء فإنَّه نب إليه في 
نُسحَتِه الخطيّة» ولم تقع نسبثه إلى غيره في غيرها. 

المقصد الثّالث: بيان موضوعه: 

جعل المُصَبّْف 7 حمَهُلَنَهُ هذا الكتاب مُفْرّدًا في مناسك الحخ» وذكر في أثنائه 
طرفا يسيرًا من أحكام العمرة على وجه الإجمالء وألحق به تبعاً آداب زيارة 
الرسول صاةءَييوسَام. 

المقصد الرّابع : ذكر رتبته: 

يُعذّ هذا الكتاب مُختصرًا وجيرًا في مناسك الحبٌ زَانَهُ و ضوح عبارته: 
وسلاسة مقالته. 

المقصد الخامس: توضيح منهجه: 

و مَهلَنَهُ مناسك الحح في سيا واحدٍ غير مفصولٍ بتراجم 


أبوات ولا قفضصولةاتباعًا للمتقول:ق.سقة الححّة المْويّة الواردة فى حديث 
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جابر بن عبد الله تھا في (صحیح مسلم» وغيره» وجرّده من الأدلّة غالبا 
AAA FR‏ 





كه اا ااا قد 


فإنَّهِ ذكر نزُرًا يسيرًا منهاء ولم يعر ما ذكره منه إل مخارجه عند المُحدّثين في 
الكتب المشهورة. 

المقصد السّادس: العناية به: 

لم تتعدٌ العناية بهذا الكتاب طباعته» فطبع مرّاتِ في ثلاثِ نشرات؛ هي 
طبعة دار الفكر» وطبعة دار القبلة» وطبعة مكتبة أولاد الشسيخ» وأوسطهن 
أحستَهنٌ» ومع كون هذه النسخ اعتمدت بسخة خطيّة واحدة إلا أن بينها 


درونا لظا لزن كيين قراهة الط ی تنشد 
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كك SVAVAVAVAVAVAVAVAVAYVAVAVAVAVYVANVAVAVAYVENVANVAVAYSYEÊ‏ قد 
المقدمة الثّالثة 
4 ذكر السبب الموجب لإقرائه 


وهو ترسيخ العلم برعاية فقه المُناسبات» وهي الأحكام الشَّرعيَّة المتعلقة 

بزمانٍ أو مكانٍ أو حال؛ كأحكام الصّوم» أو أحكام البلد الحرام» أو أحكام 
ة الاستسقاءء فإنَّ ملاحظة هذا والقيام به يت العم في القلب» وينتفع 

بهذا طائفتان: 

الطائفة الأولئ: طائفة خليّة من العلم بتلك الأحكام» فتنتفع بمعرفة ما 
يجب عليها من العلم» فإن الواجبّ من العلم: هو ما وجب العمل به» فكل 
0 5 ع 3 م 3 
الآجري في كتاب «طلب العلم»» وابن | 7 في «مفتاح دار السّعادة»» والقرافي 
في «الفروق»» ومحمّد علي بن الحسين المالكئ في «مهذيب الفروق». 

فالساعون إلى أداء مناسك الحجٌ مُفْتقِرُونَ افتقارا شديدًا إلى تعلّم هذه 
الأحكام» فهي واجبة عليهم» وإذا وقعوا في خلاف حكم الشّرع فهم آثمون؛ 
لتفريطهم فيما يجب عليهم من العلم. 

والطائفة الثانية: طائفةٌ أصابت حظا من العلم بأحكام الحجٌ فتنتفع 
بتجديد التّذكير بتلك الأحكام؛ لأنَّ مناسكٌ الح من أغمض العلوم» ذكره 
ابن تيميّة في «منهاج السّنة النبويّة»» والغامض لا يصير واضحًا إلا مع دوام 

2 2 ع 
تذکره» ولا سيّما فيما يناسبه من زمانٍ أو مكانٍ أو حال» فإذا أعيدّت عليها 


تلك الأحكام مرَّةَ بعد مر قويت في نفوسهم وصارت عِلمًا كالعيان. 
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شرح «مثاساك الحج» للعز بن عبد السلام 





2 و رك و 


قال الملصتف رحمه الله : 
و ال عا سد ا و او 


ينبغي لمن أراد سفرًا أو أمرّا مهما أن يستخير الله عَرَجل. 

وصفة الاستخارة: أن يصلّي ركعتين» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وأيّ سورة 
شاء؛ فإذا سلَّمَ قالّ: «اللَّهُمٌ إن أستخيرك بعلمك» وأستقيرك بقدرّتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فنك تقد درولا أقدرٌ وتعلمٌ ولا أعلمٌ» وأنتّ علَامُ الغيوب. اللَّهُمّ إن 
كنت تعلمٌ أن هذا الام يسميه بعينه - خير لي في ديني ومعاشي وعاچل أمري 
وآجله» فافَدَرْهُ لي ويَسّرْهُ لي» 5 بار الى ليون فك عله أن ااا و لى فق 
ديزي ومعاشي» وعاجل أمري وآجله» فاضرفۀ عني واصرفني عنه» واقدّرُ لي الخيرٌ 
حيث كان» ثم رصني بو". 

فن فضي له افر أو ما استخارٌ فيه فليتوكل على الله عل 


مه +8 85 ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ابتدأ المُّصَنف لَه كتابه بالبسملة» ثم ثنّ بالصّلاة والسّلامِ على محمَّدٍ وعلى 
آله وهذان من الآداب المُجمّع على الأمر بها في ابتداء التصانيف» فمن صنّف كتابًا 
استحبٌ له أن يبتدئه بأمور» منها: البسملة» والصّلاة والسّلام على محم 
صا ووساى وعلى آله. 





ما بن عبد اله ين ند المت 


واكتفئ المُصَتَّف بالبسملة دون الحمدلة؛ لإغنائها في الإتيان بذكر الله فن المُبسَيِل 
ذاكرٌ الله وهو أصل المأمور به في افتتاح الكتب» وعامّة المتقدّمين يذكرون البسملة بلا 
ولم يذكر الصّلاة والسّلام على الصّحابة كيفكت مع الآل؛ لأنَّ الوارد في 
الأحاديث هو الاقتصار على الصَّلاة والسّلام عل محمد صا انەلە وسار وعلئ آله. 


ىه 
6 ده 


وألحق بهما الصحابة مُناقضّةً للطّاعنِين فيهم من الرّافضة وغيرهم. 

وقوله: (سيّدنَا محمَّدِ) على الوجو الجائز في ذلك من إطلاق هذا اللّقب عليه 
عسل وهو قول أكثر أهل العلم فما بلقب به الب صََدَعهوسَلهَ عند ذكْره 
فول (طلنوا» دوق إطادف القتلال NEE e‏ هو اله فإذا عرف يا 
يُفضي إلى الغلوٌ مُنِع منه» وإلا فهو كغيره مما يُطلّق على الخالق والمخلوق. 

ثم ذكرٌ المُصَئْف جُملةً من القول فيها ثلاث مسائلٌ: 

المسألة الأولئ: في قوله: (ينبغي لِمَن أراد سفرًا أو أمرًّا مهما أن يستخيرٌ الله عَرَيجَلّ)؛ 
أي يطلب الخيرّة منه» بأن يختارٌ له الله» فهو يتجرّد من الاختيار لنفسه لعجزه ويفوّض 
أمرّة إل الله لكمالة وما سشخار اله فه الأسقار والأمور المهحة كما ذكره الصف" 

وني حديث جابر عند البخاريّ أن الي صَرََعَكدوَسَلَهَ كان يُعلَمْهم الاستخارة في 
الأمور كما يُعلّْمهِم السّورة في الصّلاة. 

واختلفَ أهل العلم في الأمور التي تجري فيها الاستخارة ومن المقطوع به في هذا 
المحل أمران: 

أحدّهما: نها لا تجري فيما يتكرّر عادةٌ كغْدُوٌ العبد بُكرةً في طلب رزقه» أو عند 


ع و 
اكله وشربه. 


شرح «مناساك الحج» للعز بن عبد السلام 





والآخر: ما بين حكمّه شرعا من مأمورٍ به أو منهيّ عنه؛ كفرض أو نفل أو مُحرّمِ أو 
مکروو» إل باعتبار آمر خارج عن أصل الحكم. 

e e 
مأمورَين أو منهيّين يتعذر فعل 556 إلا بترك الآخرء أو يتعذّر ترك الآخر بفعل آخرٌ‎ 
سواه‎ 

فالأظهر أن الاستخا رة تكون فيما لم يتييّنْ للمرء أمرُه؛ سواء في أصله أو أمر خارج 
عنه مُتعلّقٍ به. 

والمسألة الثّانية: في قوله: (وصفة الاستخارة: أن يصلى ركعتين) إلى آخر الدّعاء 
اأذي ذكره» وهي تفسيرٌ لما ذكره في المسألة الأول من قوله: (أن يستخيرٌ الله عَرَوِجلّ): 
فالاستخارةٌ كما عرفت هي طلبُ الخيرّة من الله» وأعلّئ ما تكون به: ما أرسَّدَ إليه النَبَيُ 
صا ال سس ا ل ل داهم أَحَدكُمْ بالأمر 
لرگ رَكْعَتَيْنِ مِنْ عَبْر المَرِيضَة تم يقل ل : اللَّهُمَ ني أَسْتَخِيرٌكَ بعِلْمِكَ» الحديث. 

ويُسكّى هذا (صلاة الاستخارة) تغليبًا للمُتقدّم في صفتهاء فن الاستخارة السرعية 
صلاةٌ ودُعاء؛ بان يركع رکعتین» ثمَّ يأتي بالذّعاء المأثور» وشرط الرّكعتين: أن تكوئًا ِن 
غير الفريضّة» ففي حديث جابر المتقدم: فلي كع رَكُعََيْنِ مِنْ عير المْرِيضَة). وياتي 
بالذعاء المذكور يعد سلامه؛ ومن هنا قال المُصّئّف: (فإذا سلم قال: «اللَّهُمَ إنّي 
بعلمك»)» وهو أصح القولين؛ لن الس صر وسار لما ذكر الاستخارة 
قال: فرك رَكْعمَيْنِ مِنْ غَيْر الفَرِيضَةَاء ولا بُسمّى العبدٌ راكمًا ركعتين حنَّى يفرغ 
منهما بالسّلامء فمُبتَدَاً الصّلاة تكبيرةٌ الإحرام» ومنتهاها التّسليم» وإذا جاء بهذا الدّعاء 
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قبل السّلام لم يكن قدّم شرطه من صلاة الرّكعتين» فإذا صلَّى الرّكعتين» ثمَّ سلّم؛ دعا 
فقال: («اللَّهُمَ إن أستخيرك بعلمك») إلى تمام الك المعروت» 

وهذه الصَّفة هي أعلئ الاستخارة كما تقدّم» فإن أصل الاستخارة طلب الجِيّرّة من 
الله» وهي تقع بهذا وبغيره فإذا قال العبد: «اللَّهُمّ خِرْ لي واخمّر لي» صار مُستخيرًاء إذ 
هو يدعو ربّه أن يزرقه الخيّرّة في أمره. فالاستخارة نوعان: 

أحدهما: استخارة مُركبة من صلاةٍ ودعاءء وهي المذكورة في حديث جابر. 

والآخر: استخارة هي دُعاءٌ فقط. 

وروي في هذا أحاديثُ لا تصحٌ» لكن ثبت عن جماعة من السَّلف الاستخارةٌ بالدّعاء 


فط وطق عليه الفقياء فى كن متخب ين أن الد [ذا دعناركه بالخيرة صار 


وله أن يستخير دُعاءً بالوارد في حديث جابر أو في غيره» فلو دعا بقوله: («اللَّهُمَّ إنّي 
أستخيرك بعلمك») إلى تمام الذّكر المعروف من غير صلاةٍ جاز ذلك» وإِنٍ استخارٌ 
بدعاء آخر كقوله: (اللّهمّ خر لي واخمّرُ لي) جاز أيضًا. 

وه الا ا ا ره بالدعاء تاعا الوقت ع الا أو تعد 
فإذا صار الوقت ضيُقًا عن صلاة ركعتين ثمَّ دُعاء الله بالخيرّةء أو كان العبد غير قادر 
على الصّلاة دعا ربّه بالخيّرة بهذا الدّعاء أو غيره. 

والمسألة الثّالئة: في قوله: (فإِنْ قُضِي له السَّفرٌ أو ما استخارٌ فيه فليتوكل على الله 
عَيَتجَنّ)؛ أي إذا قُدّر له الشروع في السفرء فأصل القضاء: الفصلٌء ومنه: برورٌ الشََّيء 
وظهورهء قال تعالئ: # فَعَصَْهَنَ سَبّعَ سَموَاتِ 4 [فصلت:۲٠]؛‏ أي جل على هذه 


الصورة البارزة الظّاهرة» فإذا قُدّر للعبد الشروع في سفره أو ما استخار فيه فإنّهِ يتومّل 


شرح «متاسك الحج» للعز بن عبد السلام 





على الله عَرَهَجَلّ؛ أي يفوّض أمرّه إلى الله مُظهرًا عجزه له ومُعتمدًا عليه فإذا استخار 
العبلٌ فاته يقم علئ ما استخار فيه من غير انتظار شيءٍ يده لا انشراح صدر ولا رؤيا 
منام» فان وُجد شيءٌ من ذلك فحسٌ وإِلّا فالأصلٌ أنَّ العبد إذا سأل الله الخيرّة أقدّم 
على ما أراد مُفْوّضًا أمره إلى الله فإذا استخارٌ العبد في سفر دخل فيه وشرعً» ولا 


انوس مف اين سرغل ان كويعد ان اراح هدر أ ىووا ام. 
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ماب بن عبد اله ين تد المت 


قال رحمة وفقه 3 

فإذا عزّمَ على السَّفْرِ» في فيُستَحبٌ أن يُودّعَ أصحابّه تودیع رسول الله رسای 
فيقول: «أستودع الله ديتكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم). 

ويزيد المودَّعون عليها: «زوّدك الله في مسيرك البرّ والتقوئ» ومن العمل ما يَرضَئْء 
وغَمَرَ دبك ويسَّرَ لك الخيرٌ حيثمًا توجُهت». 

ROR‏ ب OLE‏ قال: شک 
ا 1 3 رین © وتال رتا لمنقَلبونَ ا € [الزخرف:1- 
5 

«اللَّهُمَ أنت الصَّاحِبُ في السّفرِء وأنت الخليفة في الأهلء اللَّمّحَ إن أعودُ بك من 
وَعْنَاءِ السّفرء وكآبة المُنقَّبِء وسوءٍ المنظر ني الأهل والمالٍ والوليء اللَّهُمّ اطْوٍ لنا 
الأرص» ومَوَّنْ علينا السّرَ اللُّمَ ونا في سفرنا الرّ والتّهُوىه ومن العمل ما ترضئ؛ 


اللَّهُمَ إن أعودُ بك من صَلّع الدّيْن وغلبة الرجال». 


<6 +8 + ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنف رأة ني هذه الجملة ثلاث مسائل أيضًاء هي من آداب السَّفْر 
فالجاري في عرف كثير Ns‏ ضع؛ لأنَّ سفر الحجّ هو 
أعظم الأسفار المأمور بهاء فأركان الإسلام العمليّة - الصَّلاة والرّكاةٌ؛ والصَّيامُ 
والحجٌ - لا يفتقر إلى السَّفر منهنَ سوئ الرّابع وهو الس فجرى الفقهاء على ذكر 
آداب السّفر مع أحكام الحج. 


شرح «مناسسك الحج» للعز بن عبد السلام 





ومن آداب سفر الح وغيره: هذه المسائلٌ الثلاث التي ذكرها المُصَنَّفْ وما يتبعها 
في كلامه الآني: 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (فإذا عَرَّمَ على السفر فيَستَحبٌ ب أن يُودَّعَ أصحابه) إلى آخر 
كلامه؛ أي إذا اشتملٌ قله على الإرادة الجازمة من الشّروع في السَّفْر وهذه حقيقة 
العزم» فالعزمٌ: إرادةٌ قلبيّةٌ جازمةٌ لا يكاد يتخلّف معها الفعل إذا وُجدت» فإذا نوئ العبدٌ 
فلا وجزم عليه بعقد تلك النيّه صار عزمًا وعزيمة فإذا عَزم العبدٌ على السَّفّر استّحِبٌ 
له توديع أصحابه. 

والمشروعٌ: توديعهم بالمأثور عن الت اهيوسا فإن ودَّعهم بغيره جازٌ وإن 
كان التوديع بلفظٍ أعجميٌ جرئ فيه حكم الكلام بغير العربيّة» وهو جائز إذا كان قلي 
أو لحاجة؛ كالألفاظ الإنجليزيّة التي غلبت على ألسنة النّاس وصارت في حكم 
المُعرّب» فلو وَدّع بلفظ منها جاز. 

والمأثور عن الي وسار أنّه كان إذا ودع أحدًا قال: «أسَتَو دِعٌ اله ويك 
وَأَمَاَكَكَ وَكَوَاتِيمَ عَمَلِكَ) . رواه أصحاب السنن إلا النَّسائِيُ ثم من حديث ابن عمرّ 
ََْبَُعَنْكك وإسناده صحيح. 

وإذا ذكرّه بصيغة الجمع - كانّذي أورده المُصَئّف - جاز أيضاء فالمشروع: 
(أستودعٌ الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)» فإذا قال: (أستودع الله دينكم وأمانتكم 
وخواتيم أعمالكم) جار فالإفراد باعتبار الأصل» والجمعٌ باعتبار تعدّد الأنواع. 

فإن قال قائل: وهل يتعدد الدين؟ 

فالجواب: نعم إذا كان المراهٌ أغمالهم» فإن العمل الواحد سكين ديا ومنه قوله 


> مهو 


تعالئ: وما كان أله ِيْضِيعَ إِيمَنَكُمَ ©( [البقرة]؛ أي صلاتكم» ومنه قوله تعالئ: 





ما بن عبد اله ين ند المت 


م سه عا 


# يی به آله م ابع رضواته سبل أَلسََلَِ # [المائدة:117]» فسبل السَّلام 
هي أنواع الطّاعات» فإذا جُمع الدّين باعتبار تعدّد أنواع الطّاعات صح ذلك. 

والأصل الاتباع ف الأذكار» والعدولٌ عنها يجوزء ومعرفة هذه المرتبة للتُّفريق بين 
المشروع والممنوع» فالمشروع مأمورًا به هو الواردُ» لكن لا يُمنع مما يجوز؛ كالجمع 
في ذكر ورد بصيغة الإفراد. 

والمسألة الثانية: في قوله: («ويزيد المودّعُون عليها: ازوّدك الله في مسيرك البرّ 
والتقوئ)) إلئ آخر ما ذكر. 

وروي في هذا حديث عن انس عند الترمذيٌ والدّارمِيٌ بإسنادين فيهما ضعف. قوي 
الحدهيا الاج وخا ج وه ند I‏ 
دَنْبكء ويسر لك الخيرٌ حيثمًا توجَّهتَ2)» هذا هو الوارد» وإذا دعا به أو بغيره جاز. 

والأصل آنه - كما ورد في الحديث - من المودّع؛ وهو غيرٌ المسافره أمّا المودّعٌ - 
وهو المسافر - فثبت في حديث أبي هريرة هَن أنه يقول: «أستودعك الله الذي لا 
تضيع ودائعه». رواه اتسائ في «السّنن الكبرئ»» وإسناده حسن. 

فصارت السّنَّةَ فيما يُدعئ عند التوديع نوعان: 

أحدهماة وعاء البوذي وهر الاق الم للمسسائرة آي الذى يمشن عة 
خروجه في سفره» فيقول له: (أستودعٌ الله ديتك وأمانتك وخواتيمَ عملِكٌ). 

والآخر: ما يقوله المودّع. وهو المسافر الخارج للسَّفره وهو قول: (أستودعك الله 
الذي لا تضيع ودائعه). 

ومدار هذين الدّعاءين على استيداع المودّع والمودّع أحدَمُّما الآخرّ عند الله 
ل راحو يهنا ماح وديف ا بدت قلف 


شرح «متاسك الحج) تلعز بن عبد السلام 
وفي ((مسند خی بإاستاد 2 عن ابن عمر رنه عن ا صََاَََءَكجَهِ ران 
يا شيئًا حَفِظّه)؛ أي إذا فرص إليه حفظ شيءٍ تكمّل الله 


سْبْحَانَهُوَتعَالَ بحفظه. فمن أراد حفظ شىءٍ جعله وديعة عند الله. 





لقمان قالّ: هن الله إذا استودع : 


ومنه الجاري في كلام النّاس من قولهم: (أستودع الله ولديء أو مالي» أو زوجي). 
هذ ادن دعا الله سقط لتخم ورجا بل دار به افعو عد روف 3اك 
لا تصحٌ» فالأحاديث العامة في استيداع الله ابتغاءَ حفظه؛ كحديث ابن عمر» والأحاديث 
الا ن ادا فعا تقر 0 ا 

والمسألة الثالثة: في قوله: (فإذا رَكِبَ الدَّابة: سمَّئ الله عَجَّ...) إلى تمام كلامه 
وهو مُشْتملٌ على الذّكر الذي يقال في السَّرء ولا يختصٌ بركوب الدَابَة؛ فلو سافر مشيًا 
قال آخرّه في قوله: («اللَّهُحَ أنتَ الصَّاحِبٌُ في السَّفرِ))» أو سافر على غير داب - كسيارق 
أو طبار - قال هذاء فإنَّ الذّكر الذي ساقه المُصَنّف مركب من حديثين: 

أحدهما: حديث ابن عمر رها في (صحيح ا السا و لله 
نت الصَّاحِبٌ في السّمَّرٍا إلى آخره. 

والآخر: حديث علي تة عند أصحاب السٌّنن إلا ابن ماجة أن التي 


صا ووسر ركب دابته فسمئ الله عَرَعجَلّ ثم كبر ثلاثًا إلى قراءته الآيتين» وهو حديث 


vv (n 


کہ 


ا 

ولم يختلف أهل العلم في كونٍ هذين الذكرين يؤتئ بهما عند السّفرء واختلفوا في 
الذكر الوارد في حديث علي نة وهو المعروف ب(دعاء الركوب)؛ هل يقال في 
ركوب السَّفر فقطء أم في كل ركوب؟ وأصحٌ القولين: اختصاصّه بركوب السّفرء أنّه إذا 


ما بن عبد اله ين ند المت 





سافر فركب مركوبّه في سفره من دابَّةِ أو سيّارَةٍ أو طائرةٍ أو قطار قال هذاء فإن سافر من 
غير ركوب ماتيا ل ياتنه 

وقولّه في الآية: (#إومًا كنا له مُقَرِننَ © 4)؛ أي مطيقين» فلا طاقة للعبد إِلّا ما 
ا سْبَحَاَهُوتعَاللَ له في سفره من دفع المشقة عنه» وإعانته على قطع مراحل سفره. 

ووقع في رواية التّرمذيٌّ ؤِكْرٌ التسمية ثلانّاء وجعلّها بعضهم زيادة ثقة» وهي زيادة 
مُنكرةٌ؛ لأنَّ أصل التَّسمية في الشّرع أن يؤتَئ بها مر واحدة ولا يعرف في أحكام الشّرِعَ 
ذكر تكرار التسمية» ولأجل هذا لا تعد من الذّكر الذي يُشْرَّع الإنيانٌ به مُكَرَرّاء فلا 
يُشرع للعبد أن يقول: (بسم الله بسم الله» بسم الله) يكرّر ذلك ما شاءء فهي ذكرٌ 
ميخصوصٌ يمحل بان په العند مرة واحدة. 

وهذا الذكر - كما عرفت - مركب من حديثين» وطريقة الفقهاء في الأذكار الجمعٌ 

بين الوارد والاختتصارٌء فهم لا يميّزون ألفاظ حديثٍ عن حديثِ ويسوقوتها مساقا 
واحداء ريص رذق الآلفاظ؟ افا يما ى بهالمقضوه: 

والأكمل الإتيان بألفاظها الواردةء فيأي بذكر تام مُه الذكر الآخرّ حتّى يفرُغ 
منه. 

والجمع ب بين الأذكار في المحل الواحد سائغ TE‏ بن لا يُعرفَ في 
الشترع الاقتصار على واحد منهاء فآنواع الاستفتاحات للصّلاة والسّشيّدات فيها عرف 
يخطاب ال ناليد ال برب منها قلا هل ال اة 

الل التي جاءت فيها أذكارٌ وأدعية متنوّعة وكان المحل قابا 


و 


إن أمكن؛ كأنواع الأذكار والأدعية في الركوع والسجود؛ لقوله صله يوسلر: «قَأما 
الكُوعٌ فَعَظّمُوا فيه الوب وَآمَاالسّجُودُ فَأَكيْرُوا فيه مِنَ الدّعَائِ فإنّهَُمِنٌ أن يُسْتَجَابَ 


شرح «مناساك الحج» للعز بن عبد السلام 


لكَم)؛ أي جديرٌ أن يستجابّ لكمء فيشرع للعبد جمعٌ ما ورک ومثلّه : الجمع بي بين أذكار 
السَفْره بأ ا N‏ 





وقوله في الدعاء المذكور: («من وَعَنَاءِ السّفر))؛ أي مشقته وكَبّدِه. 
وقوله: (وكابة المُنقَلّب)»)؛ أي سوءه رد 
وقوله: (من صَلّع الدَّيْنِ))؛ أي ثِقَله. 


3 
o 
3 
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قال رحمه وفقه اللّه: 

فإن صَعِدَ في سفره» كبر ثلانًا؛ وقال: «اللَّهُمّ لك الشَّرفُ على كل شرفي ولك الحمدٌ 
علئ كل حال». 

فإن هبط واديًا: سبح الله عَرَقِجَل. 

وإن نزل منزلا؛ قال: ابسم الله الذي لاايضرٌ مع اسيه شََيِءٌ في الأرض ولا في 


السَّماءِء وهو السّميع العليم». 


فإخ 15551 المساة» ق اسا وآ الا هه ولعي بل ل اله 


1 


ِل الله» وحده 
لتر ياك ل لله المالة) وله العمد وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ). 

ويقول في الصّباح مث ذلك» ويزيد عليه: «اللّهُمّ ما أصْبَّحَ بي من نِعْمَةٍ أو بأحدٍ مِنْ 
خلقك فمنك وحدّك لاشريك لك). 

«اللّهُمَ إن أسألك خيرٌ ما في هذا اليوم» وخير ما بعده» وآعوذ بك من شر هذا اليوم» 
وشرٌ ما بعده). 

فإذا أراد أن يرقد؛ قال: «اللّهُّجٌ أن خلقتٌ نفيسي» وأنت تتوفاهاء لك مماتها 
ومحيامّاء فإن أمنّها فار حمُهاء وإن أَرْسَلْئَها فاحمظّها بما تحفظ به عبادك الصّالحين». 

«الحمدٌ لله الذي أطعمّنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكمْ ممن لا كائي له ولا مُؤوي». 

و ا ا یا يمتها ا و 

وإن مر بقرية؛ قال: «اللَّهمَ إِنّي أسألك خير هذه القرية وخيرٌ ما فِيهّاء وأعودٌ بك من 
شرّها وشرٌ ما فيهًا»). 

دإةارراع تركايض RR‏ ا وم هيار ذز ا 

وإن هبت الرّياحٌ؛ قال: «اللَّهُمّ إن أسألك خير ما هبَّثْ به الرّياح» وأعودٌ بك من شر 


ما هبّت به الرّياح». 
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۱ 
س 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئْف رَجِمَهانَهُ في هذه الجملة كلامًا يمم به ما تقدَّم من آداب السَّفره فذكر 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (فإن صَعِدَ في سفره. كَبَّرَ ثلانًا) إلى آخر كلامه؛ أي إذا 
ارتفع وعلا مكانًا صاعدًا فيه - كجبل ونحوه عرض له في طريق سيره في سفره - فإنَّه 
يكبّر؛ لحديث جابر نة عند البخاري: كنا إِذَا صَعَدْنًا كبَرْنَاه وَإذَا ا 
فقوله: «كَيرَنَاا؛ أي قلنا: الله أكبرء وال ن ف جال ی دخو ر با کی 
استحبابًا؛ لأنّ العبد إذا علا شيئًا وارتفعَ معه عظّمه فيقع له من تعظيم المخلوقٍ ما 
باكر مكل اطي الغالق» لمعم ال 5512ل رتكبيرء TNC‏ 
الله أكبرمنه» وهذا يكون في الحسّ والمعنئ, فإذا علا شيءٌ حسًا باعتبار موضعه فالله 
أعظم منه» وإذا علا شيءٌ باعتبار معناه - كقوَّةٍ أو جاه - فالله سبحانة وتعال أعلئ منه. 

وذكر المُصَتّف وغيره أنَّه يُكبّر ثلانّاء مع أن الوارد هو التُكبير فقطء والتَّليثْ في 
الأذكار والأدعية أصله ما ثبت في «صحيح مسلم» أن اللي صَرَنَعَيَِوسزََ كان إذا دعا 
دعا ثلاناء فللعبد أن يُكبّر حينئزٍ ثلانًا. 

وهذا الأصل الوارد في الحديث المُتقدّم يجري فيما لم يرد دليل الشرع على 
الاقتصار على المرّة الواحدة» فإذا عِّنَ الشّرِعٌ شيا اكتفي به» فإن لم يرد التعيين جرئ 


یں 


وقوله في تمام الدعاء: («اللّهُمَ لك الشرف على كل شرفٍ)) روي في حديثِ E‏ 
حديث جابر» فرواه أحمد في «مسنده» من حديث أنس بن مالك وَََلنَدَعَنْهُ أن الرّسول 


000 ع من ص 7 55 5 ٠‏ ا 5 0 
للْدَعَلَِدِوسَامَ كان يقول ذلك إدا عل" شتا ف سفره. وإسناده ضعيف. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





والمسألة الثانية: في قوله: («فإن هَبَط واديًا: سبّح الله عَرَعَجَلّ))؛ أي إذا نزل سبح الله 
وذِكْرٌ الوادي لا لاختصاصه بالهبوط» بل لكونه أعظم ما يعرض مما يهبط في مراحل 
السّفر» فأوسع المواضع هبوطًا هي الأودية. 

وتقدَّم في حديث جابر قولّه: «وَإِذا ْنَا فيتعلّق بل نزول» وأعظمّه النْزول 2 
الأودية؛ امار ق اتر 

والأمر بالتسبيح هو المناسب للحالء فإنَّ العبد إذا سَفْل ناسب أن يُعظّم الله بتسبيحه 
مرا له عن کل نقصء فيقول: سبحان الله. 

ولم يقع في كلام المُصَئّف الأمر بالتسبيح ثلانّاء مع أن القاعدة المتقدّمة تتناوله؛ لأنَ 
أصل الإتيان به هنا لدفع توهم التقص عن الله عَرَبَّ فللإعراض عن هذا الخاطر 
اكتفي بالمرّة الواحدة في كلام المُصَئْف. رخاف جار هد كل تكرار بے بلا 
عدد؛ لإطلاقه من قوله: «وَِدَا قاس اا أي ذكرنا الله بتسبيحه بقول: سبحان الله 
وإذا سبّح بغير هذا كان آتي بالذكر اتفاقا؛ كأن يقول: أسبّح الله فإنه من جهة المعنئ 
بمنزلة: سبحان الله» وهذه هي القاعدة في المُجملات من الأذكار وغيرهاء وأكملّها 
الإتيان بما عُرف في بيان الشرع» فالمتقدّم في حديث جابر: (وَإِذَ تَرَلْتَا بَا يكون 
أصل المأمور به هو التّسبيح» فإذا قال: سبحان الله» أو أسبّح الله. أو سبحانك ربَّنا؛ كان 
ذلك كله تا وأكمله الان ببح واوو ل اارع اقول سيان ا0 الع 
سبحان الله وبحمده. ۰ 

امسألة]: ما هو الاستغفار الذي يأتي به الإنسان إذا سلَّم من الصّلاة؟ 

[الجواب]: جاء في حديث ثوبان في (صحيح مسلم» أن الي الهاو وسر كان إذا 
سلّم استغفر ثلانّاء فهذا مُجملٌ» فليس لفظ الحديث: (كان إذا سلَّم قالّ: أستغفر الله)» 
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بل لفظه: (كان إذا سلَّم استغفرٌ ثلانًا)؛ أي دعا ربّه المغفرةً» فأكمَلّه الإتيانٌ بمَا في 
خطاب الشكرع وهو نوا فالاستغفارات الواردة عن التب صالة يوسا أنواغٌ؛ 
أكملها: (أستغفر الله وأتوب إليه)؛ لألّه هو الذي لزمه ال ايرا آخر عَمُر؛ 
امتثالًا للوارد في سورة اللصر» ثبت هذا في حديث عائشة مدعنا في اصحيح مسلم' 
وغيره» فلو قال: (أستغفر الله) كان ذلك جائرٌاء ولذلك في (صحيح مسلم) أن الوليدَ 
ابنَ مسلم الدّمشقيّ - وهو أحد رواة الحديث - قال لشيخه فيه - وهو أبو عمرو 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيٌ -: ما الاستغفار؟ فقال: «أستغفر الله)» وسؤاله تا 
عا لديل لدت ت فا ال با لهف ناذا فاك( اسن لا ا 
أراد الإتيانَ بالأكمل جاء بما ورد في خطاب الشّرع» وأعلاه: ما واظب عليه الت 
صَألنَءلِنهوسهَه ولزمه آخر عمُره. 

وهذه قاعدة نافعة في المُجملات من الأذكار وغيرهاء ولم يختلف الفقهاءٌ في جواز 
الان ال نعهان بن ا بأ ج فلو فال ا | الذي ل إن إلا هو 
الحي القيّوم) ثلانًا كان ذلك مُجِرْئَا؛ لِمَا تقدَّم من تقرير القاعدة المذكورة. 

وباب الأذكار يقع فيه الغلط كثيرًا في أحكامه؛ لإعراض عامّة الخلق عنه. والتظر إليه 
له من علوم العامّة» وهذا جهلٌ بالغ بدين الله» فإنَّ العبد أحوجٌ ما يكون إلى ذكر الله 
فالفقة فيه من أعظم أبواب صلاح القلب» والإعراض عنه من أعظم أبواب فساد 
القلب» فإِلّه يؤدّي إلى التفريط بالمأمور به من ذكر الله أو الإتيانٍ به على غير ما شرع» 
أو المنع منه بغير دليل» والثالث أكثر في كلام المتأخرين» فإِلّهم يمنعون أشياءً بغير 
NE E o EE‏ زوه امسا 
ل ره اد لاه 
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الجواب: أن تكرار الاستخارة سائعٌ لا مانم منه» والقول ببدعيّنه مُباعِدٌ اواب 
فإنَّه یدل عل جواز تكرار الاستخارة دليلان: 

أحدهما: عام وهو حديتٌ أن الل يوسا كان إذا دعا دعا ثلانًا. رواه مسلمٌ. 

والاستخارة من جنسن الدّعاء فله أن يك رها: 

والآخر: دل عاض وهو ما تفن اوا من معدي عب اا ن الر مرا 
احترقتٍ الكعبة فقال: (إنّي مُستخيرٌ ّي ثلاًا» وقولّه هذا يحتمل أنه يستخير ربّه 
ثلاتٌ مرّاتِ بتكرار الاستخارة» ويحتول أنَّهِ يستخيرٌه بالإمهال ثلانّةَ أيّامِ أو ليالء ثم 
يشرع فيما يريد فهو لإجماله صالخ لأن يكون دليلًا على مشروعيّة تكرار الاستخارة 
وأكمله: أن يُكررها ثلانّاء فإن نقصّ أو زاد جارّء وهو قول أكثر أهل العلم» والقول 
بالبدعيّة بعيدٌ بُعدَ المشرقٍ عن المغرب؛ لاله قولٌ مبتدعٌ لا يُعرف قائ به إلا من تأخر 
زمنّهء والمجازفة بالتّبديع في الأحكام الشرعيات نقصّ في العلم لا كمالٌ» وتعظيم 
الاتباع يكون بمعرفة أحكام الدّين تأصيلا وتنزيلاء لا المسارعة إلى تزييف ما يقع من 
الاس بالحكم ببدعيته. 

والمسألة الثالثة: في قوله: (وإن نزل منزلًا؛ قال: «بسم الله)) إلى آخر كلامه؛ أي إذ 
حل بموضع في طريق سفره شرع له أن يقول: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه...) إلى 
آخره» وهذا الذكر وارد عند أصحاب السنن إلا المّسائيئَ ئ من حديث عثمان نة في 
أذكار الصّباح والمساء أن الس يوسا قال: ما منْ أَحَدٍ يَقُولُ صَبَاحَ كل يوم 
وَمَسَاءَ كل لبلةِ: يسم الله الَّذِي لا يضر ..' ) إلى آخره. وإسناده حسن. 

فالمشروع الإتيان بهذا الذكر صباحًا ومساءًء فإن أتئ به في موضع آخرّ - كنزول 


منزل - كان إتيانه به جائراء فهو من جنس الدعاء» والعبد إذا نزلٌ منزلًا تخوّف الصضَرر 
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E‏ وسلو ولو لم 
يقي يقيّد بهذا المحل. 

اوه ا م ا 
دليل شرعي خاص» وهذا الذكر جاء الدّليل بكونه من أذكار الصَّباح والمساء لا مِن 
أذكار نزول المكان. 

وهذا تابعٌ لما تقرّر من كون الدّعَاء والذّكر مأمورًا به» وأكملٌ مايّدعَ به ما جاء في 
خطاب الشّرع؛ سواءً في محلّه أو في محل آخر مُناسب له» فلا يُمنّع منه حيندِء لکن لا 
تبقل لمر الا ار زا دل عاش 

زالرا ردق عاب ال ع٠ا‏ الا ا درن مان فان اعرذ كامات انه ااا 
من شر ما خلق)» يقول ذلك مرَّةَ واحدة؛ لحديث خولة بنتِ حكيم 4 كته أن الي 


صا ا4وس قال: م" مَنْ تَرَلَ مزلا قَقَالَ: أَعُودُ بكَِمَاتِ الله الا مَاتِ مِنْ شر ما خَلَقَ1 لَمْ 


0 


يَضْرَّهُ شَيْءٌ)؛ ووقع في حديث أبي هريرة عند التَرمذيّ أنّهِ يقوله ثلانّاء ولا يصح 
فالسّنّة أن يأتي به مر واحدةٌ» وإن جاء به ثلانًا جاز. 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (فإن أَذْرَكَهُ المساءٌ؛ قال: «أمسينا وأمسئ الملك لله)) إلى 
آخر ما ذكر؛ لحديث ابن مسعود في (اصحيح مسلم» أن الى صا تَمعَيَيَهِوسَلَرَ كان إذا 
أمسئا قال: م ' المُلْكَ لل...» إلى 2 وتقدّم أنَّ الفقهاء ء في الأذكار 
يجرون على الجمع والاختصارء ومنه الاكتفاء ب مقن الوارد فلو ل فا اسه الات 
دون تمامه - (اللَّهمَّ ني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدّها) إلئ آخره - كان ذلك 
ار ار ا ي إذا دخل في المساء. 
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O o‏ ل 


ا ا 
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(صبّحك الله بالخير)» ومن يخلّد في شبات الوم حى يستيقظ عند صلاة البرك 
يَحبِّي أحدًا بقوله #(متادك اللبيالكي )»نوك تقض E‏ المبباع قد 
مضئ بإجماع العرب» وهو تحيّةٌ بغير ما يحي به في هذا الوقت» فلا يُحيّ عربيٌ عاقل 
بعد الرّوال بقوله: (صبّحك الله بالخير)» فليتفطّن طالب العلم لهذا. 

وما ذكرناه من كون المساء في خطاب الشرع يُطلّق على ما بعد غروب الشّمس هو 
الموافق للأحاديث الواردة عن التب صََلَعَلهوَسََرَ عند ذكر المساء. 

ومنه ما في «(صحيح البخاري» في حديث سيّد الاستغفار من قوله: : د اثَالَهُإدَا أَمسَى 
قَمَاتَ من لَيْلَته) إلى آخره» فجعل المساءً مع اللّيلة. 

ومنه حديث عثمان المُتقدّم عند أصحاب السّنن إلا النّسائي: «مَامِنْ عَبْد َة قول فِي 
صَبَاح كُلَّيَوْم ومسَاءِ كل لَيَْقا فجعل المساء من اللّيلة. 

فارركياة بول لكر و غير ومن كار امسا كود يمد روب لالض 

واقتصر المُصَنّف على واحدٍ من أذكار المساء؛ لما تقدّم من طريقة الفقهاء من 
الاختصار» ومن جنيه الاقتصارٌ على بعض الواردء فإنَّ هذا اختصارٌ له فإذا جاء بذكر 
أو ذكرين كان مُختصرًا لما ورد بالاقتصار عليهماء فإن أراد الأكملّ جاء ب بجميع الوارد 
عن التب َلوسر من أذكار المساء. 

والمسألة الخامسة: في قوله: (ويقول في الصباح مثل ذلك» ووب عليه آل ا 


ا 8 


أا فب اح نه إذا اب اق اسر ك ر( 
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(الإصباح) فيقول: (أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله) إلى آخر الواردء وهذه 





قاعلة الشرع فيما قُوبل فيه الصّباح مع المسّاء أنه ُعْيّر؛ كحديث: | مسا واي 
الملك لله»» فيقول: (أصكًا وأصبح الملك لله). أو مخدية: «اللهمّ ما أصبح بي من 
نعمة)» فَإنَّهِ يقول: (اللّهمّ ما أمسئ بي من نعمة)» ما لم يقم الدّليل على اختصاص 
الذكر بأحدهما فلا يقال في الآخرء ولو مع التغيير؛ كقول: أصبحنا على فطرة الإسلام») 
إلى آخخره الوارد في حديث عبد الدّحمن بن أنزئ عند السات وغيره فَإنّه يقال في 
الصّباح فقطء فلا يُشْرّعَ أن يقولٌ ذلك إذا أمسّئء ولو مع التغيير؛ لأن الوارد في الحديث 


هر الاتان با ورو الاتناة عن النساء الواركة ل اا ا ارغ 
تصحٌ. 
وقوله: (ويزيد عليه)؛ أي يأ زد 


بادةً على ذلك بأذكار أخرئ» وهي قول: «اللّهمَّ ما 
أصبح بي من نعمة)» وقول: 77 ني أسألك خير ما في هذا اليوم»» وتان الاك ان 
أحدهما مما جاء فيه المساء أيضًاء وهو حديث: «اللّهِعَّ ما أصبح بي من نعمة) فاه 


- أ 


جاء فيه المساء راه أبو داو راسا ي في سننه الکبری» من حديث عبد الله بن غتام 
البياضيٌ رهن وإسناده حسن 

وكذا ما بعده: «اللَّهمَّ إن أسألك خير ما في هذا البوم)» فإلّه قطعةٌ من حديث ابن 
مسعودٍ المتقدم. 

ويقال في المساء كما يقال في الصّباحء لكنّه إذا أمسئ قال: «اللَّهِمَ إِنّي أسألك خير 
هذه اللّيلة» وهذا تقريرٌ لما تقدَّم من أن المساء يكون بعد الغروب فاسم الليلة لا يقع 
اا ماقرا وا قبا يِب ليام إِلَ اليل 
[البقرة:/1١]»‏ فانتهاء اليوفريكون بالليل الذى هو ررب ا هس 
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وذكر المصتف رأة الريادة في أذكار الصّباح دون المساء مع كونٍ المحل قابلا 
لها هنا وهناك”؛ لاحتياج العبد إلى كثرة الذّكر صباحًاء فن القلب يحتاج إلى تقويةٍ 
ونشاط إذا أصبحَ كاحتياج البدن» ويكون تنشيطه بإمداده بالرّيادة في الذّكر» ولا سيّما 
مما ورد في أذكار الصّباح؛ وهو الموافق خطاب الشَّرِعء فإنَّ أذكار الصّباح أكثرٌ من 
أذكار المساء فالصّباح يختص بذكرين لا تكونان في المساء وهّمًا: «أَصْبَحْنَا عَلَى 
فِطْرّة الإسشلام» إلى آخره» و «اللّهمَ إِنّي أُصْبَّحتٌ أشهدَك وأشنهد غيلة عر كال 
آخره» فهذا الذّكران يكونان في الصّباح دون المساء. 

وأمّا المساء فيختص بذكر واحدٍ ليس في الصباح وهو: «أعوذ بكلمات الله التامّات 
من شر ما خلق». 

والمسألة السّادسة: في قوله: (فإذا أراد أن يرقَدَ؛ قال: «اللَّهُمَّ أنتَ خلقتٌ نفيسي») 
حت قال: («ومتئ استيقظ؛ قال: «الحمد لله)) إلى آخره» وهي مشعملة عل ما يقال 
عند الوم والاستيقاظ» فقوله: (فإذا أراد أن يرقد)؛ أي ينام فيقول: (اللَّهُمَّ نت خلقتَ 


ص ص ت 


نفسي) إلئ آخره» وورد هذا في حديث ابن عمَر عتا في (صحيح مسلم» أن النبيَّ 


6 


و 
1 
س r‏ 
ر 3 


هرسام كان إذا أخذ مضجعه قال: «اللهم أنت حَلقت تفسی وَأنت تَوَفَاهَا) حت 
5 8 4 را 0 
قال: «تحفظ به عبادك الصالحينت». 

وقوله: («وإن أرْسّلتها») وقع في رواية مسلم وغيره: «وَإِنَ احبّيتها». ورواية الإرسال 


واردة أيضًا وكلاهما بمعئّئل واحد. 


(1) المُصَئّف فقية» وهو من رؤوس الفقهاء» ودائمًا إذا تصرف الفقيه أو العالم فلا بد أن يكون هناك 


موجبٌ؛ كالّذي ذكرناه في التكبير أنه يكرّره ثلاث والتسبيح مره فكذلك هنا لما ذكر الصّباح زاد في الأذكار. 
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م تبح هذا الذّكرٌ بذكر ثانٍ يقال عند التو وهو قول: («الحمدٌ لله الذي أطعمّنا 
وسقاناء وكفانا وآواناء فم ممن لا کاني له ولا مُؤوِي)). رواه مسلمٌ أيضًا من حديث 
أنس بن مالكِ ري ڪنة. 

قال تيوق ا ای الذي یات يدها اا اله الور 
والاستيقاظ هو: الإفاقة من النَّوم لإرادة قطعه» فإذا أفاق من نومه مُريدًا قطعّه قال هذاء 
ما إفاقته مع عدم إرادة القطع بأن يريد استكمال نومه فلا يأتي به» فمّن أفاق في السّاعة 
الثانية عشّرة وبقي على فراشه مُريدًا بقاءه ناقا فإِلّه لا يأتي بهذا الذّكر. 

وهذه الأذكار الثلاثة مما يقال عند التوم والاستيقاظ يّوْمّر بها في نوم اللّيل في أصحٌ 
قولي أهل العلم» فالأحاديث الواردة في أذكار التوم رقودًا 0" 
الليل؛ كقوله: (إذَا َكَل مَضْحِعَةُ). والمضجع: الموضع المّعَدٌ لنوم اليل أو قوله: (إدَا 
أوَئ إِلَئ فِرَاشِهِ)» فإن الإتيان إلى الفراش يكون عادةً في نوم اللّيلء فنوم التّهار لا 
يختصٌ عند العرب بمحل» فينام المرء حيث كان وهو الجاري في عرف الاس 
العرب» حت أحدثوا ما يُعرف باغرف النَّوم)» فإن الاس كانوا في نوم التّهار ينامون في 
مواضع متفرّقةَ فتراه اليوم هناء وغدًا هناك» وأمَّا نوم اللّيل فيكون في محل واحدء 
فتُحمل هذه الأذكار على عُرف الشريعة يِن أن المعروف في خطاب الشّرع: إرادة نوم 
الليلء فيؤمَر به حينئلٍ. 

والإتيان بهذه الأذكار في نوم الهار جا فاا يو كر يه ولام ت اولان اة 
فإن جاء به جارٌ لوجود علته» فما يُراد من هذه الأذكار عند الوم رقودًا واستيقاظًا يُراد 


في كل نوم» لكنّ الوارد في السنة الإتيان بها في نوم الليل دون النهار. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





والذكر الال - وهر ما يقال عند الامحقاظ + (#الحود لل الذى احيانا يعذها امات 
وإليه النشور») - رُوي في «الصَّحيحين) عند «البخاريٌ» من حديث حذيفة وأبى ذرٌ 
روتء وعند «مسلم» من حديث البراء بن عازب ياء ومثل هذا لا يُقَال فيه 
َ. لك 5 ١‏ و 5 # ه 
متمق عليه فالمتفق عليه الذي يقال فيه: (رواه البخاري ومسلة)ء أو (حديث متف 


عليه) له أربعة شروط: 


ع 


الأوّل: أن يكون عند البخاري في ااصحيحه) ومسلم في (صحيحه» أيضًا دون سائر 
کا رر کر عدن كناب «الأدب ا رو ررر ل وص 
لم يُقل: (متفق عليه)» وكذا لو رواه البخاري في (صحيحه» ورواه مسلمٌ في كتاب 
«التّمبيزا أو غيره فلا يقال فيه: (متَفقٌ عليه). 

الان ف ك و اديت عا هال الخ عن صان راح ناذا حاف 
الصَّحابِيُ عزي إلى كل واحدٍ بصحابيه؛ فيقال مثلا: رواه البخاري عن حذيفة ومسلمٌ 
عن المواع: 

وقالنها: أن ركؤة ا موضوول الانسناف فإذا كان تعاناعس اجدهنا نوميد 
عند الثاني لم يصح عليه اسم (المتفق عليه)؛ كحديث: «الدِّينٌ التَصِبِحَةً). رواه 
البخاري مُعلقَاء ومسلمٌ موصولا فقال البخاريٌ: وقال الت ايوس : «الدّينْ 
اا ا ا فا ب تین و ين الى ا ی ار ااه 
في (كتاب الإيمان)» فحينعز يُقَالُ: (رواه مسل وعلّقه البخاريٌ)» أو (علّقه البخاريٌ 
ورواه مسلة)ء والأوّل أكمل؛ لان تقديمَ من رواه بإسناده أولئ» ولا بُقَالُ (متّفقٌ عليه). 


1 : 8 و u‏ 00 
ورابعها: أن يكون الحديث عندهما بلفظ واحد. أو متقارب» فلو قَدَرٌ رواية حديث 


في الجهاد مثا بلفظين مُختلفين يتقان في المعنئ؛ فلا يصح حينئذٍ أن يُقَال: (متّفُوٌ 
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عليه)؛ كحديث: بلع الحِليةٌمَايَبْلُمُ الوْضُوءُ) مع حديث: نكم نون يوم القِيَامة خُرًا 
ملين قهذان الحديقاة باعتبار المعدن يُعَدَّان ق معنن واحك وآمًا باعار اللفنظ 
فكل واحدٍ منهما مستقل عن الآخر في لفظه. 

ورا ل سس سا سي مر مر الى 
فاته قد يُقَال: )م متف عليه) ويّراد به ما رواه البخاريٌ ومسلمٌ وأحمد وهذه طريقة أبي 
البركاتٍ المجد ابن تيميّة رمَهُآَنَهُ في كتاب «المُنتقئ»» أو يُقَال: (متفقٌ عليه) ويُراد به: 


متَفْقٌ على صحَّته؛ أي جامعٌ شروط الصَّحَّةه وهذا يكثر في كلام أبي تُعيم الأصبهاني 
يه 


ب 


وابن مندة الأصبهاني» فإذا وجدت في كلامهما أو كلام غيرهما بعد حديث: (متفق 
عابنا رم دو عه البكا روسل ناته NI MEG‏ 
يقولون: (متَفقٌ عليه)؛ أي متَّفْقٌ على صحته؛ لاجتماع شروط الصّحَّة فيه. 

والمسألة السّابعة: في قوله: (وإن مر بقرية؛ قال: «اللّهُحَ إن أسألك)») إلى آخره» وهو 
ال كر المعروف بذكن دول ا ارال ا اة ق سقرميقرية يدا 
ازول بها أو جعلها مرخلة من مراحل سفره آنه يقول: (َاللّهُعٌ إنّي أسألك حبر هذ 
القرية») إلى آخره؛ لحديث صُهِيبٍ الرُوميّ ار ان 
«الکبری» وغيره أن الى ص تَدعَلتَوِوَسَلَمَ كان إذا دخل قريةً قال: الا مرب السَّمَاوَاتِ 
وما أُظلَلْنَء وَرَبّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقْكَلْنَ وَرَبِّ الشّيَاطِينِ وَ ما أَضكَلْنَ الرّيَاح وَمَا 
دَرَيْنَ» الهم إن سالك حَيرَ َه القَرْيَة إلى آخره» وهو حديثٌ اختلف فيه رواته 
اختلامًا كثيرّاء وأشار البخاري في «التَّارِيخ الكبير» إلى أنه لا يصح وهو أظهر؛ 
لاضطراب رواته» وإن جاء به العبدٌ كان جائرًا؛ لما تقدّم مِن أن الأصل في الدُعاء طلبّه 


والأمرٌ به» لكن توقيت كونه مُستحبًا يعد مع القول بضعفه. 
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والمسألة الثّامئة: في قوله: (وإذا رأئ قومًا يخَافْهُم؛ قال: الُم أعودٌ بك من 
شرورهم)) إلى آخره؛ لحديث أبي موس الأشعري تة الوارد في ذلك عند أبي 
داود في «سننه»» وهو حديثٌ صحيحٌ» فإذا خاف العبد أحدًا قال: (اللّهِمَ إِنّي أعوذ بك 
من شرورهم» وأدراً بك في نحورهم)؛ أي أدفع بك في نحورهم» والتحر هو: أعلى 
الصَّدره وحص بدعاء الدَّفع؛ لأنّ من استعلئ من الخلق يُبْرِرُ نَحْرّه عاد فتخصيص 
هذا المحل بالدّرء - وهو الدَّفع - طلبًا لإذلاله ودحر شرّه ومنع وصول الأذيّة منه. 

وهذا الذّكر يقال إذا خاف قومًا - أي ممن يتوقّع منهم صدور السَّرٌّ -؛ كأن يرئ 
فوم بكرُ حالهم في مرحلة من مراحل سفره فيخشيئ أن يكوثو شرا يعرضصون 
للمسافرين فيقول هذا ابتغاءَ دفع شرّهم. 

امسناكة: هل يجوز أن يقول هذا الذعاء إذا قل عل نقطة مى قاط تعيض الآمء؟ 

الجواب:: لا يُشرع أن يقوله؛ لاختصاصه بالمحلٌ المذكور» ما داموا على الأصل 
النطلوت شر اق الوط الاس اليطلوس ق نا اه فوفر الان 
وحفظ مصالح الخلق» فإذا كانوا على هذا الأصل لم يجز» وإن كان هو يتخوّف ضررًا 
تكن ركوة غير امل رخصة أ وقد نق وق غلل ات المرون فخ أن 
E‏ فرك ذاه 6 EE‏ عدف هذا قو كال 
تكون عادتهم أن يأخذوا جباياتٍ على الخلق مما لم يأذن به ولق الأمر أو نحوه. 

فإذا كانوا على الأصل المطلوب شرعًا لم يجُزء وإِنّما يُشْرّع حينئلٍ الاستعاذة فقطء 
فن الإنسان يستعيذ من شر من يحب وأعظمُه ما جاء في حديث عليّ: «وَأَمُودُ بكَ 
مِنْكَاء فله أن يستعيدّء وأكملّه أن يقرأ سورة الفلق والنَّاسء فهو يستعيذٌ لدفع الضّرر 


عنه» لا لِتَخَرّف الشَّرٌ الّذي منهم» فله أن يقرأ السّورتين الفلق والنّاسء أو أن يستعيذ 
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بغير هذاء وهذه المسألةٌ وغيرها مما يؤكد شدّة الحاجّة إلى فق الأذكار» وهو مما قلَّتِ 
لا ق اوا 

والمسألة التاسعة: في قوله: (وإن هبّتٍ الزياح؛ قال: «اللَّهُمَ إن أسألك خير ما هبت 
به الرّياخ»)» وهبوب الرّيح هو: اشتداد الهواء» فمجرّد جريان الرّيح - يعني الهواء - لا 
يُراد به ذلك» وإِنّما إذا اشتدّت هذه الرّياح فإِلّه يُطلّب حينئذٍ الإتيان بالذكر» ومنه ما في 
«صحيح مسلم) من حديث عائشة: «اللّهُمَ إني اال كعد الرّيح وَخَيْرَ مَا فيهاء 
حير ما أَرْسِلَتْ ليوا إل تمام الذّكر. 

فيأتي به إذا اشتدَّتِ الرٌّيح» أمَّا مُجرّد جريان الهواء فلا يقال فيه ذلك. 

واللّفظ الذي ذكره المُصَنَّف لا يُعرف مرويّاء وهو جائرٌ باعتبار صحّة المعنى» فهو 
موافِقٌ في معناه للأحاديث والأذكار الواردة» والأكمل إتيانه بما ورد عن النْبِيّ 


ا ح3 


ت 7 
ص 0 ر 0 ٠‏ ا 2 ع 4 ع سے ر 
سا الله 22و فى حديث عائشة» وابى هريرة» واب بن كعب الدع نهر 


ا 
:0 
7 


مه 
ia‏ 


2 


7 
2 


1 
/ 
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قال المصتف رحمه الله : 

وينبغي أن يبذلٌ يديه» ويكفٌ ذاه » ويُحْسنَ م إلى رفيقه ما استطاعً» وإلئ الجمّال» 
واا » فلا يحول عليه أكثرٌ مما يُطِيقٌ» وإن آذه له الُكاري؛ فان الله تعالئن كب 
الاسمناة عن ك شر 

فإنْ مَرَحَ فلا يقولنَ إلا الحقّء فإنّ الله حرَّم من الباطل هزه وجدّه. 

وينبغي أن تکون نفقته حلالا؛ ليكون أبلعَ في استجابة دعائه» ويكونَ أكثرٌ كلايه بما 


يعود عليه بالتّمع في العاجل والآجلء وما عدا ذلك فلا خيرٌ فيه. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح 5- الم 
ذكر الا لَه في هذه الجملة ست مسائلٌ ت تتبع ما سبق من آداب السّفر: 


َه 
ا 
0 


مح (وينبغي أن يبذلٌ يديه)؛ أي أن يكون ييدايها فيه يدل 
اليد كناية عن العطاء فالسّخاء والجُودُ والكرمٌ من كريم الخصال المأمور بها شرعًاء 
وعرفا. 

والمسألة التانية: في قوله: (ويكف أذاه)؛ أي يُمسك عن الأذئ» فالكف هو: 
الأمساك رالا عض سمال ها ك ك ا ف ها ا 


(1) سأل الشَّيِحْ الطْلابَ عن معني الأذئ» فأجاب أحدهم: هو الصَّررء فقال الشيخ: ‏ إن أذ ودوب أله 


م ۴ 


و 3 [الأحزاب:017]» هل معناه: ون الله ورسوله)؟» وإذا ع الإنسان الرّيح هل آذیٰ الله أم ضِدَّه؟ - 
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وأذيّة الخلق كافَةً منهيٌ عنهاء وتتأكّد في حى أهل الإسلام, فلا يُؤْدّن بشيء إلا وَفْقَّ 
خطاب الشرع» وما عداه فالعبد مأمورٌ باستعمال كمالات الأخلاق مع الخلائق. 

والمسألة الثّالئة: في قوله: (ويُحْسِنَ إلى رفيقه ما استطاعً» وإلئ الجمّالِء وإلئ 
الجَمّل)؛ أي يستعملٌ معهم الإحسانّ بإيصال ما ينفعُهم» فينفع رفيقّه - وهو صاحبه 
المقارن له في السّفْر - ما استطاع - أي حسّب قدرتِه وطاقته -» وكذا بحسن إلى 
الال ره فاخ العمل ال روا الذى ت ج رر الجبال قن 
السّره وكذا يُحسِن إلى الجمل؛ وهو مركوبُهم عادةً فيما سبق» (فلا يحمل عليه أكثرٌ 
مما يُطِيقٌ)؛ أي لا يجعل عليه من الأحمال شيئًا يكون أكثر من طاقته ووسعه» فإذا 
حمل عليه ما لا يطيق حَرّم ذلك؛ لما فيه من أَذيّه والإضرار به وقد أيرنا بالإحسان 
إلى الحيوانات في أحاديث كثيرة» وجاء في الجمال بخصّوصها أحاديث في «الصَّحيح) 
وغيره؛ لأنّها أكثر مركوب العرب حينئلٍ. 

وكذا يحرّم عليه أن يُجِيعَهًا من غير ضرورة» فلا يمنعها العام في السّفر؛ إلا إن 
دعت إلى ذلك ضرورةٌ؛ كأن يكون أقوئ في سيره؛ أو أسرعً له في لحوق أناس تَقَدَّمُوا؛ 
فحينئلٍ بباح هذا لأجل منفعة أعظم. 

وقوله: (وإن أذنَ له المُكاري)؛ أي وإن أذن له صاحب الجمل الذي استأجره 
فالكراء: الأجرة: والمُكاري هو: من يُستأجَر في نفيه أو يأخذ أجرة علئ شيءِ من 
ملكه. 


ص 


-الجواب: آذى الله؛ للحديث الوارد في «الصّحيحين»: «يُوّذينى ابن آدَمَ ي الدّهَكَا هذا ست الذهر ومد ست 
الرّيح» فهذا أذيّةٌ وهو دون الصّرر. 
وقال الشيخ: هذه مسألة سبق أن ذكرناهاء لذلك الإنسان ينبغي أن يعتني بالعلم اعتناءً بالعّاهٍ خاصّةً في حدود 


الأشياء. 
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وعلّل ما تقدّم من الأمر بالإحسان إلى الرَّفيِق والجمّال والجمّل بقوله: (فإِنَ الله 
تعالئ كتنب الإحسانَ على كل شيء)؛ أي للحديث الوارد في ذلك عند مُسلم من 
بجددة شدّاد بن أوس روڪن أنه قال: اثتنان حَفظتّهما من رسو ل الله صَََِلدَمعَلتِوَسَله: 
«(إنَّ الله كنب الإحْسَانَ عَلَى كل د ع الحديث» ومما يندرج في معناه: أن يوصل 
العبدٌ التفعَ إلى غيره. 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (فإن مَرَحَ فلا يقولنَ إلا الحقّ» فان الله حرّم من الباطل 
هِزْلّه وجدّه)؛ أي إذا توسّع في الخطاب مؤانسة لرفيق وغيره لم يقل في مزاجه إلا الحقٌّ؛ 
أي الصدق» وأصل الحق: الثابت اللازم» ولم يجر على لسانه ما يكون باطلا؛ أي من 
الكذب المُزيّف. فإن الكذب مُحرَّمٌ على كل حالٍ» فلا يجوز في هرل ولا ني جدّ. 

وذكر المْصَتّف هذه المسألة في آداب السّفر لأن مما يُتوسّع به عادة في الأسفار 
المزاح» فمكابدة السّفر تدقع به. فيُتوسّع حال السّفر في المُزاح ما لا يُتوسّع في حال 
الحَضّر. 

والمسألة الخامسة: في قوله: (وينبغي أن تكون نفقته حلالا)؛ أي يجب عليه أن تكون 
نفقتُه في سفره خاصّةَ وحجّه عامّة من الحلال» وعلّله بقوله: (ليكون بلع في استجابة 
دعائه»» فإنَّ من حل مطعمّه ومشربه اشتجیب دعائه» ولا يختصٌ هذا بالسّفرء بل كل 
أمر مطلوب يجب أن يكون مطعمٌ العبد ومشريّه فيه حلالٌ» وهي الحال التي يكون 
ااا 

ومنفعة هذا في الحجٌ كد من استجابة الدعاء» وهي قبول حجّه» فمن العلماء من 
ذهب إلى أنَّ من حجٌ بمال حرام لم يُقبل حجّه» والأظهر أنَّ قبول حجّه بتصحيحه 
E‏ ره ع امل انان الس تارك ل لبي الاجر عب 
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أثر هذا المال في أفعال حجّه» فإذا كثر ما ينفق منه تخرف قِلَّةَ أجره» وإذا قل رُجي له من 
الأجر أكثر» وعلئ كل حال فإنّه يجب أن يحرص على كون نفقتِه حلالًا؛ رجاءً قبول 
حجه وبراءة ذمّته. 

والمسألة السّادسة: في قوله: (ويكون أكثرٌ كلامه بما يعودٌ عليه بالتّفع) إلى آخره؛ أي 
يتحفّظ في ألفاظه فيكون أكثر كلامه فيما يُرجئ نفعه عاجلا وآجلاء (وما عدا ذلك فلا 
000 

وني «الصحيحين» من حديث عن أبي هُربرةً نة أن رسو الله صاة ووس 
قال: ١مَنْ‏ گان يُؤْمِنُ بالله وَاْيوْم الآخر كَلْيقَل حَيْرًا أو لِيَضْمْثْاء فالعبد مُخْيِّرٌ بين قول 
خير تستبين منفعته أو أن يصمتٌ عمًا لم تظهر له منفعتّه ولا ضرره وقلَّة الكلام مما 
ا 

واحتيجٌ إلى بيانِ هذه المسألة في السّفر؛ لأ الكلام يكثر فيه عادةً» ويُتوسّع فيه ما لا 
55-57 

ومن الكتب النّافعة التي ينبغي أن يقرأها طالبُ العلم مرَّةٌ بعد مرَّةِ كتاب «الصّمت) 
للحافظ ابن أبي الدّنياء فإنّه كتابٌ مُشْتملٌ على أحاديتٌ وآثار عن الصّحابة والتّابعين 
فمن بعدهم في فضيلة الصَّمتء وإصلاح المنطقء والتحفظ في الكلام» مما يقوي هذه 


المعاني في قلب العبد فتصلّح حالّه ويستقيم أمره. 
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قال المصتف رحمه الله : 
a‏ 
التقياى لطر و اعون NE AN a a‏ 

ي شيء مها بميِمٌ ولم يشاك في نيه قصرها. 

وله أن يجمع اهر إلى العصرء إن شاء عبج العصر إلى الظهِرٍ فصاهما في وقتٍ 
للم بشرط أن لامر و داشراو جرت a‏ 
ااا ر ر ا 
العصر. 

ole دما‎ ea 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنَّف رأة في هذه الجملة ثلاث مسائل تتبع ما تقدّم من آداب السّفرء فإِنَّ 
للسّفر أحكاما من جملتها ما ذكره: 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (وللمسافر إذا فارقٌ محل إقامته) إلى آخر ماذكره وهو 
مشعملٌ على ذكر قصر اباي في الف أن للمسافر أن يقر الباعية - وهي اللهر 
والعصرء والعشاء - فيص ليها ركعتين؛ لما صح من الأحاديث في ذلك عن الي 
افوس وشرط ذلك -علين ماذكره المُصَئّف - شيغان: 

أحدهما: مُفارقةٌ محل الإقامة؛ أي بالخروج من بلده بمفارقة ما يُتّخذ محلا للسّكنئ 


من الطّرف الذي يخرج منه» فلا يُحسَب العبد مسافرًا إذا خرج من بيته مع عدم مفارقةٍ 
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2 


قَدرَ أن 


عن 


ر ا 


بلده» فلو قَدّرَ أن أحدًا حرج من غرب الرياض يريد المنطقة الشّرقيةء فمرّ في أثناء سيره 
بوسط الرّياض» وأراد أن يصلّي في مسجل فإِلّه حينئزٍ لا يقصّر؛ لأنَّهِ لم يُفارق بلده» 
فإذا باينَ بلدّه وفارق ما يُسكٌ عادةً منه فقد أبيحت له رُخصة القصرء ولو لم يبعد عن 
بده[ کا و اداو کان برع يلدة: قارط خقارقة سد الاد الخد سكا 

والآخر: أن يكون سفرٌه مسافة (أربعة بُرّدِ)» (وهي سنَّة عشّرٌ فرْسَحًا) مما يُقدّر به 
فيما سكّف. والبريد: مرحلة السَّفْرء فكانوا يتخذون للسّفر مراحلٌ يقفون عندهاء 
ويتزؤّدُون بما يقوّيهم على إكمال سفرهم» وتبلغ ستة عشر فرسحًا : ا لا تحديداء 


22 
7 
2. 


فلا يضرٌ نقصٌ أو زيادة يسيرة وتعدل ستة سنَّةَ وسبعين كيلا ومنهم من بلّخْها تسعة 
وثمانين كيلاء والمشهور جعلّها ثمانين كيا باعتبار جبر الكسرء فإذا بلغت مسافة 
سفره - أي منتهاه الذي يريدٌ - ثمانين كيلا فإنَّه يقصّرء فلو خرج من بلده مُرِيدًا متته 
يبلغ خمسين كيلا لم يترححصء وإن أراد ثمانين كيلا فما فوق ترخص ولو كان یری 
أنوار بلده» فمقصودهم ب(مسافة السّفر)؛ أي ما ينتهي إليهء لاما يصل منه في مراحل 
سفره. 

ثم ذكر شروط القصر عند الشافعيةء وهي ثلاثة: 

أحدها: أن ينوي القصرّني ابتداء صلاته» فإذا أراد أن يُكبّر نوى صلاته قصرًا 
ركعتين» وذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراطه» وهو الصّحيح. فيكفيه نيه فرضص 
صلاته. 

ای ی ا ی يمن يصلى ارا وهو آم القولين: أن 
من يقصر صلاته إذا صلی وراء متم أتمّ صلاته؛ لحديث ابن عباس الوارد في صحيح 


رم 


مسلم اليا الم 
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وقوله: (ولم يقتدٍ في شيء مِنها)؛ أي ولم يدخل في شيء منها مُقتديا بمتمٌ» فلو دخل 
معه في التَّشَهّد الأخير فإنّهِ يصلّيها أربعًا في صح القولين أيضّاء فإنّهِ وإن لم يكن ذلك 
إدراكًا للجماعة» لكنَّه يُعدٌ مقتديا بإمام م فيصلّي بصلاته. 

وثالتها: آلا (يشكٌ في يه قصرها)؛ لان اليه المُعتدٌ بها هي المجزوم بها. 

وعند جمهور العلماء - كما تقدَّم - عدم اشتراط النية في القصرء فلا يضر شك فيها 
حينئذ» فيكفي في قصر الصلاة ألا يقتدي بمتم» فيُشترط لها ذلك. 

والمسألة الثانية: في قوله: وله الاسحية الاسرة إل السفير) ل السرم ذاكرًا جمع 
الا :أن يجمع لني :عنصن ا المخرت ا ا 
إلى اله فصلاهما في وقتٍ الظَِّرِ)» فيص لي الظّهر في وقتهاء ثمٌ يضم إليها العصر؛ 
لأن الصّلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدّاء وذكر المُصَيّف شرطين للجمع: 

أحدهما: (أن لا يُمَرّقَ بينهما إلا بقدر الإقامة والتَيَمّم)؛ أي بن يوالي بينهما متابعًاء 
فيُشترط الموالاة والمتابعة» فإذا فصل بينهما بوقتٍ طويل لم يصح الجمعٌ» فلو أن 
مار ميان ا ها الحووقيه ادير ادل وبر هيوان 
العصر از ا ل مووي النلضابة 
واختار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد: آنه لا يُشترط» فلو فصل بينهما بوقتٍ طويل 
عا رل الحو وار لله 1 

وهذه المسألة غيرٌ مسألةٍ تشتبه على بعض النَّاسء وهي إذا صلَّئ إحدئ 
المجموعتين في الحَضّرء فهل يصلَّي الثانية في وقت الأولئ في السّفر آم لا؟ كأن يصلّي 
صلاة الظّهر في الرّياض» ثم يخر منها مُسافِرًا بعد صلاته» فإذا صار في آخر وقتٍ 
الهو قل درل لر فل له أن هل اله ر اال عيفد آل لاا لجراي 
أله لا يصلي العصر حيشذ؛ ا اا ا د ا 
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مُقِيمّاء فلا يجمع العصر بأدائها في وقت الأولئء وإِنّما يصليها بعد دخول وقتهاء وهذه 
مسألة يُلعَربهاء فيقال: صلاةٌ تُجِمّع في السّفْر لاتصحّ من المسافر حالٌ سفره» وهي 
الصّلاة الثانية من مجموعتين إذا كانت الأولى في دار الحضّرء فصلى الثانية قبل وقتهاء 
والثاني: (أن ينوي جمعَهّما عند الإحرام بهما)؛ أي يَقْرّنَ دخل تكبيرةً الإحرام بنيّة 
وذهبَ جماعة من أهل العلم - منهم ابن تيميّة الحفيد - أنَّه لاي لتر ةلف وما 
هو الأ سل لو ل الطور كما نوهو اة من غر اا بجح العمل ن رقن 
له نيّة جمع العصر إليها بعد سلامه» فإنّه على هذا القول المذكور عند المصتف لا 
يجمع» وأمّا على القول الآخر فإنه يجمع. 
ماع التصليو 15 السمع و ےا( راف قيقر 100 لان 
الظّهرَ قصرًا وجمعًاه؛ وكَدَلِكَ يقولُ في العصر) على مذهب من يرى التَّلفُظ بالجّةء 
وأصح القولين دليلا وتعليلا: أن الي مُضمرةٌ لا تلظ بها فينوي بدون لفظ. 
رالساةاة فى و و ا ا شع ها ا 
وصفت)» ويُسمّئ هذا (جمع التأحير)» فالعبد له أن يجمع تقديمًا كما سبق» وأن يجمع 
تأخيراً كما ذكرٌء فجمع التقديم: فعل الصّلاتين في وقت الأولئء وجمع التأخير: فعل 
الصّلاتين في وقت الثانيةء والأفضل منهما ما يوافق حال المسافِرء فإن كان نازلا في 
وقت الأولَئ فالأفضلٌ جمع التقديم» وإن كان مشتدًا في سفره في وقت الأولئ فالأفضل 


و ع 


جمع التأخير. 
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قال المصتف رحمه الله : 

وللمُسافر أن يَتَيَمَّمَ عند فقد الماء» فإن كان معه ما يكفيه لوضوئه وشربه؛ وَرُفَقَاؤٌه 
مُحتاجون إليه للشّربٍ في الحال أو في ثاني الحالٍ فليدّع الوضوء وليعيل إلى اليم 
ا ودس ا سيو مو 
يُقطّمٌ به أ و يودي إلى هلاكه؛ حَرّم عليه أن يتوضّأ به ويجبٌ بذلّه لهم تُه له أن يأخدّ 


4 


عِوضّه منهم. 
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0 الله : 

ذكر المُصَنْف رجاه في هذه الجملة ثلاث مسائلّ تتعلّق بما تقدّم من آداب الشفره 
e o‏ استعمال التراب في الكفين 
والوجه. فإِلّه مما يحتاج إليه المسافر عادةً. 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (وللمُسافر أن يَتَيَمّمَ عند فقدٍ الماء)؛ أي عند عدم وجوده. 
فإذا لم يُوجدٍ الماء تيمم المسافرٌ مُستعيلا التراب بالصّرب فيه بكفّيه ثم مسح وجهه 
ويديه؛ لآية التيمّم والأحاديث الواردة في ذلك. 

والمسألة الثانية: في قوله: (فإن كان معه ما يكفيه لوضوئه وشّريه؛ وَرُقَقَاؤُهُ مُحتاجون 
إليه للشّرب في الحال) - أي حينتذٍ - (أو في ثاني الحال) - أي بعد ذلك -» فلا تكون 
حالهم مُستدعيةً الشرب في هذا الوقتء لكنّها تستدعيه فيما يُستقيّل» فحيتئزٍ فالأمرٌ كما 
قال: (فليدّع الوضوء وليعدِل إلى النّيَمّم)؛ أي يترك الوضوء مادام رفقاؤٌه محتاجون 
ال اماه لدى معد شرك 
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والمسألة الثالثة: في قوله: (فإن غلب على ظنّه أن في جُملة رفقائه وأهل القافلة من 
يتضرَّرٌ بفقدٍ الماء ضررًا ظاهرًا؛ يُقطّمٌ به) - أي جرم به - (أو يؤدّي إلى هلاكه؛ حرم 
عليه أن يتوضّأ به)» فإذا وجدت ضرورة لأحدٍ معّه من رفقائه - أي أصحابه المختصّين 
به في سفره - أو أهل القافلة من المسافرين المجتمعين للسَّفر؛ فإنَّه حينئذٍ يحرم عليه أن 
ا و ویچ يذل لوم ساق آنا بطي هذا الما يعوا بن ارب 
(53 له أن باع عرد م أي ل أن ياعد ما تدقع فى مقابل الانتقاع مارب مها 
يُعطى من مالٍ وغيره؛ فإنّ حفظ التفس مأمورٌ به والنَّيمُم بل عن الوضوء فيتيمّم 


عذال الماء لعن تدر نه شير له و 


)١(‏ إلى هنا تمام المجلس الأوّلء وكان ذَلِكَ ضحئ الخميس الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة» 


سنة ثمانٍ وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. 
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و رك و 


قال المصتف رحمه الله : 

فإن كان حاجًا فانتهئ إلئ ميقاته» يسحت له أن يغتسلّ عسل الإحرام» ويأتزر 
بإزار» ويرتديّ رداءً» ويكونا أبيضينء وني آي شيءٍ حرم جار 4 لي ركعتي 
الإحرام» يقرأ فيهما بما شا ولا ينوي الدَّخَولٌ في الإحرام حَتّئْ يستويّ على راحلته؛ 
ولا ينويه حَتَّى تنبعتٌ سائرة فحينئزٍ ينوي. ويقرن اليه بالتلبية كَذَلِكَ قَحَلَ رسول الله 


صا عوسی ولا يزيد على تلبية رسول الله صَزلَءَليوَسَلَر ولا يَنقصٌ مِنْهاء فالخير 


َو 
2 


e | الشركة َمعََِوسَل وهي : «لبيْكَ‎ a 
بيك إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ َكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ). ويرفع صوته بهاء ويُستحبٌ‎ 
ey Neath RE 


وهبوط الأودية» ولو ترك التلبية فلا بأس. 
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قال الشارح وفقه الله : 

لجا فرغ المُْصتف يمد أ َه مما ذكره من آداب السّفر المُتعلّقة بأيّ سفر سواءً كان 
للحج أو لغيره؛ شرع في بيان مقصوده الأعظم في هذا الكتاب وهو ذِكرٌ مناسك الحح 
فقوله: (فإن كان حاجًا)؛ أي إن كان المسافر حاجًا فإنّهِ يُشْرّع له حينئنٍ ما ذكره في هذه 
الجملة وبعدها. 


وقد ذكر المُصَئْف آله ني هذه الجملة تسع مسائل: 


شرح «مناساك الحج» للعز بن عبد السلام 





فالمسألة الأولئ: في قوله: (فإن كان حاجًا فانتهئ إلى ميقاتِه)؛ أي الموضع 
المعحرل شرع محلا الول ق السك الذي سك النقهاء مرا الح 
ومرادهم عند الإطلاق: المواقيت المكانيّة, فإنَّ مواقيت الح نوعان: 

أحدهما: مواقيثٌ زمانيّةٌ وهي أشهر الحجٌ؛ وهي: شوَالُ» وذو القّعدة» وعشّْرٌ من 
ذي الحجّة اتفاقًاء واختلف في بقيّة السّهرء وأصحٌ القولين: أنَّ شهر ذي الحجّة تامًا يعد 
فيهاء ثبت هذا عن ابن عمَرٌه وهو مذهب المالكيّة. 

والآخر: المواقيت المكانيّة» وهي مواضع من الأرض يدخل التاسك بإحرامه لحجّه 
أو عمرته منها؛ وهي خمسة: السّيل الكبير» والجّحفة. ويَلَمْلم» وذو الحليفة» وذاتٌ 
عرق فالأربع الأول ثابتة بالنّصٌ والإجماع وأا الخامس - وهو ذات عرقي - فإنَّه 
ثابثٌ عن عمرٌ هَن وانعقد عليه الإجماع» فالأحاديث المرويّة في توقيته لا يصح 
منها شيء. 

ولعيو هاه الجر ظكم ذا 117 بورد ع نا ءانا قسن ليوا ري من ساف | 
عمرةٍ منهاء ولا يجوز للعبدٍ أن يتجاورّها ليْحْرم بعدّهاء فإن فعل لَرِمّهِ دمٌ؛ لما ثبت عند 


/ اسم 5 ت سس هو رجو ۴ک ا . 5 2 3 3 


عن ابن عمر رتا عند عبد الرّرّاق في «الأمالي» وجماعة آخرين من السّلف 
أحرموا بمناسكهم دون المَوَاقِيتِ. 

قال: (فيُستَحبٌ له أن يغتسل عُسْلٌ الإحرام)؛ أي إذا انتهئ إلى الميقات وهو 
البوضع المجعول من الأ رض للذعول ف ااك ال أن يتل شل الاجر 
للأحاديث المرويّة فيه» ولا يَسلَّم شيءٌ منها من ضعفي. 


ما بن عبد اله ين تد المت 





لين صا يوس إنّما مر بالغسل من احتاجٌ إليه؛ كأمره لأسماءً بنتِ عميس 
هجتا لما نفِسّت أن تغتسل» وأمره لعائشة كتا لما حاضت أن تغتسل» ولم 
يأمر غيرهماء فالأشبه أنه إن احتيج إلى الاغتسال لأجل الوسخ والقَدَّر استّحبٌ له 
ss‏ 

وثبت عن ابن عمر رَيَلنَُعَنَةُ عند ابن أبي شيبة أله ربّما اغتسل» وربّما توضّأء فيحمَل 
على هذا المعنى الموافق للأحاديث الواردة فيمن أمره التب صا يوسر بالاغتسال. 

والمسألة الثانية: في قوله: (ويأتزرَ بإزار» ويرتدي رداءً) إلى آخره؛ أي يُستحبٌ 
ايك دمو اا | ذاو وراو رما تقد بإفارمة عله انيقل ادن قاد 
تسم العرث الثوت إزارا س يداز تفه فإن كان ثابدا ق تفه بل إدارة فإنه يشا 
اسم السّراويل» والسراويل إنَّما يرخص بها لمن لم يجد الإزار» فما تَعُورف عليه اليوم 
مما يُجعّل موضع الإزار من لباس پوك وت يشييه ليس إزَارًا ف لسان الحرب: 
وإنّما هو أشبه بالسراويل» ففي جواز لبه نظرٌ شديدٌ ومعلوم أن العبادات - ومنها 
الحج - ولا سيّما إذا كان فرض العبد يبن على ما تبرأ به الدّمّة 

وأمًا الرّداء فإنّه: اسمٌ للثوب الذي يُطرح على المنكبين. ويُرسَل منهما إلى أسفل 
البدن» فيلبس إزارًا ورداءً يكونان أبيضين؛ لما ورد من الأحاديث في فضل البياض 


3 و ع 
والامر بلبسه عند أبي داود وغيره. 


قال: (وفي أيّ شيءٍ حرم جارٌ)؛ أي في أي لبس من الألبسة التي لم ينه عنها إذا أحرم 


3 


فيه فاته د يجوز له» ولا بت يتعين يتعين البياض 6 فإن أحرم بإزار ورداءٍ مصبوغين بلونٍ آخر جانٌ 


والأفضل - كما تقدّم - البياض. 
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والمسألة الثالثة: في قوله: 7 نَم يُصَلّي ركعتي الإحرام)؛ وليس للإحرام صلاةٌ تخصّه 
لکن التي صا وله لمّا دخل في نُسَكِه كان بعد صلاة فرضء» فالسّنَة أن يدخل 
العبد في تسه بعد صلاة فرض فيُّحرِم عند فراغه منهاء فإن لم يوافق فرضًا صل 
ركعتين» وهو قول جمهور العلماءء وعليه الآئمّة تة الأربعة؛ لأن التّمَل يقوم بدلا عن 
الفرض. فالئَينٌ صا َوه تحرّئ أن يكون إحرامُه بعد صلاة فرضء فإذا تعدر أو 


شش شق على العبد انتظارٌ وقت صلاة الفرض صلى ركعتين يُحرم بعدهماء (يقرأ فيهما ما 





شاء) من القرآن. 
والمسألة الرّابعة: في قوله: (ولا ينوي الدخول في الإحرام حَتى يستويّ على راحلته) 
إلى آخر كلامه. 


والدّخول في الإحرام هو: الي الخاصّة للنسك» فإنَّ نة السك نوعان: 

أحدهما: الي العامّة؛ وهي التي تكون في قلب العبد مُنذ خروجه من بلده. 

والآخر: الئّة الخاصّة؛ وهي المعقودة في الميقات بإرادة الدمنك. 

والئيّة العامّة لا تكفي عن الخاصّة 

ا a‏ 
يزل حلالا غيرٌ مُحرم» فلا يقع الإحرام إلا بالنيّة الخاصّة» فيلبس إزاره ورداءه ثمَّ ينوي 
الدّخول في تُسّكه. 

وأصح القولين في موضع عق الي الخاصّة أن ينوي ذلك على مركوبه من دابَّةٍ أو 
غيرها حال قيايهاء فلو أنه استوئ على ظهر دابّته ولمّا تنبعث فإنّهِ لا يُحرم إذا أراد 
e‏ نبعشت سائرةً - أي مُريدة السير -» 


فقول( تبعت سائرة)؛ أي حت تقوم مُريدة السّيْره فإذا كانت كذلك فالستة حينئزٍ 


ما بن عبد اله ين ند المت 





TT 

والمسألة الخامسة: في قوله: (ويق رن الَّة بالتلبيةء كَذَلِكَ قَحَلَ رسول الله 
صَإَكَة 0 أي إذا نوئ بقلبه فاه يبي بنشکه. 

وني اصحيح مسلم) أن الى ةيسام قال: «لَبَبّكَ عُْمْرَةَ وَحَجَّااء وفي لفظ: 


اليك بِعْمْرَةٍ وَحَجَ) »ثم شرع صاةَيَوِوَسَامَ يلي : ليك اللَّهُحَ بيك .إلى تمام 
تلىىتە. 


وهو 


ونيّة النسك في أصح القولين َل وأمّا قول التاس: (لبّيك عمرةً)» أو (لبّيك حسًا)» 


3 


أو (لبّيك عمرةً وحجًا)» فإنّه إظهارٌ لِنشكه لا نيه له فينوي بقلبه» ثم يُظهر سه فالتلبية 


شعار الحجٌء وهي أوّل ما يُوْتى به من القول فيه. 
والمسألة السّادسة: في قوله : (ولا يزيد على تلبية رسول الله صا لَمعَِيَوِوَسَل2) إلى 
آخره؛ أي يُشُرّع للعبدٍ إذا نسك عمرةً أو حًا فلبّئ أن يأتي بالتّلبية التي كان يبي بها 


الي صا ايوس بأن يقول: اليك الله 


ع كر 


وَالنَعْمَة لَكَ وَالمُلْكَء لا ريك لَك فالتلبية التَويّة مركبة ِن هذه الجُمَل. 


ا 


> يهم > - > چ وى ام ت و اس 
م ليك ليك لآ شريك لك لبيك إن الحمد 
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والجملة الثالئة ميعدوها: «لَبَيّكَ) ثم يتبعها : (إنَّ الحَمْدَ وَالنَعْمَة َك هذا هو الذي 
دلّت عليه أحاديث التّلبية عند المشركين» أنّهم كانوا يقولون: لبيك اللَّهمَّ لبيك لبك 
لا شريك لك إلا شريكًا هو لك لبيك إِنَّ الحمد والتعمة لك)ء فجُملة: (إنَّ الحَمُدَ 
وَالنّْمَةَ لَك ليست مُستقلّةَ عن لفظ التّلبية» بل هي معه في جملةٍ واحدة. 
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ويجوز في همزة «إنَّ) كسرها وفتحُها فيقول: (لبّك إن الحمد والتعمة لك) أو (لبّيك 
أن الحمد والتّعمة لك)ء وإذا فتح تعيّن قرنّها بالثّلبية في لسان العرب» وبياله مبسوط في 
ااشرح العمدة» لابن تيمية الحفيد رَجةاللّة. 

وقد ذكر المُصَئف آنه لا يزيد الناسك على تلبية رسول الله صا يوسا فون أراد 
تعظيم الاتباع فلا بأس» وإن أراد حقيقة الأمر فالواقع في عصره صإََِلتَمعََِوَسَمَ وفي عهد 
الصّحابة بعده نهم كانوا يزيدون» فثبت عند أبي داود أن النّاس كانوا يبون وَالنَمِيُ 
صد هرسام يسمعهم فيقولون: «لبّيك ذا المعارج»» ولم يكن صا ادوس يقول 
ذلك . 

ثبتتِ الزيادة في التلبية عن عمرّء وابه عبد الله» وأنس بن مالكِ يئك 

فدلّت هذه الأحاديث والآثار أن أصل التّلبية من جنس الدّعاءء فيّلبّي زائدًا ما يشاء 
تعد اللأثيان بالل الل ية فأنواع التلبية أربعة: 

أوّلها: التلبية التبويّة المعروفة مع التنبيه إلى كون الجُملة الأخيرة من التلبية هي: 
ليك إِنَّ الحَمْد وَالنَعْمَة لَكَ وَالمُلْكَ. لا شريك لَكَ». 

وثانيها: تلبية الاس في عهد النَيَ صأكهعَيَووسَر: «لبّيك ذا المعارج». 


وثالثها: التلبية الواردة عن الصحابة هته . 


م 
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ومنه ماثبت عن عمر رال َه عند ابن أبي شيبة آنه كان يقول: اليك مرغونًا 


ومرهويء للك ذا الما والفضل اخسن وصح عن ابه عب لله عند سل آله كان 
يقول: اليك لك وسعديك: ا والرّغباء إليك والعمل»» وصح عن أنس 
عند البزَّار أنه كان يقول: «لبيك حقا حقاء 5 تعبّدًا ورقا). 


$ 
$ E 
$ E 


فهذه الألفاظ الثلاثة صحّت عن هؤلاء من الصّحابة ركعت 


ما بن عبد اله ين ند المت 





والنّوع الرابع: التلبية بأي لفظء والوارد فيه كثيرٌ عن السّلف فمن بعدهم» كأن يقول: 
لبيك غمَّارَ الذّنوب»؛ أو يقول: «لبّيك غافرٌ الذّنب وقابل النُّوب»» أو نحو ذلك من 
أنواع التلبية. 

والمسألة السابعة: في قوله: (ويرفع صوته بها)؛ أي بالتلبيةء ورفع الصّوت أن يقصد 
إسماعَ غيره بأعلئ صوته. 

وأمّا الجهرٌ فهو: إرادة إسماع غيره» ولو لم يبلغ أعلى صوته. 

فالمأمور به هنا استحبابًا قدرٌ أعلئ من الجهر» وهو فوق الإسرار بلا ريب. 

وروي في ذلك حديتٌ أن أفضل الح العج والتّمُ فالعج: رفع الصّوتء والثح: 
إراقة الدّماءء وهو حديث ضعيفٌء إلا أن رفع الصّوت بالتّببية ثبت عن الصّحابة 

والمسألة الثامنة: في قوله: (وَيُسْتَحَبٌ تكرارُها عند إقبال اليل وإدبار التّهار) إلى 
آخره؛ أي يُستحبٌ الإكثار من التّلبية» والمراد بالتكرار: الإكثار منهاء والتكرار بفتح تائه 
زنة تَفُعَال ولا تكسر؛ لانحصار المصادر المكسورة بالسّماع؛ كتلقاء» وتبيان اتفاقًا 
وذكرشى م غيرها قبدئزاة: فإذاعرضت هذه الا حرال سن الاجتماع والتعبر 
استحِبٌ تكرارٌ التلبية بالإكثار منهاء وصحّت في ذلك آثارٌ عن جماعةٍ من التابعين من 
أصحاب ابن مسعود وَعَليَدعَنَة. 

ومن المتقرّر أن ماعُرف عن أصحاب ابن مسعودٍ جُملةً وجماعة فهو قول ابن 
مسعود ينك فإنّهم أخذوا دينهم عنه» وهذه طريقة يسلكها الإمام أحمد وغيرٌه فيما 
ينسّب إلى ابن مسعودٍ ويَعَلنََعَنَُ من القول والعمل. 


والرّوابي: جمع رابية؛ وهي ما ارتفع من الأرض ارتفاعا يسيرًا. 





شرح «مناساك الحج) تلعز بن عبد السلام 
والمسألة التاسعة: في قوله: (ولو ترك التَّلبِيةً؛ فلا بأس)؛ أي لو قَدَّرَ أنّه عقد إحرامّه. 


2 ءل و 
ودخل في نسکه» ولم بلب؛ فلا بأس بفعله» فالتلبية سنة. 


دع ريه للكت 





قال المصنف رحمه الله : 


فإذا أحرم - كما وصفتٌ - حَرّمَ عليه بإحرامه سبعة أنواع: 

التّعُ الأول اللّباس. 1 

ويحرم عليه ستر رأسه بالمخيط وغيره. 

وله ان وس Ig Ry‏ مكيف ل الطاوقار اناس را ga‏ 
بالسّدرٍ والخَطْمِيَ وغيرهما من الغسولاتِ؛ ما لم يكن فيه طيبٌ. 

ويحرمٌ عليه أن يلبسّ في بدنه مَخِيطًَا مُحيطًا إحاطةً الخياطة» وله أن يرتديّ بالقميص 
واللَّحَافٍ والرّداءِ المرقع المُوصّل. 

وله أن يرقدٌ على الوسادة والعمامة» وله أن يتغطَّئ باللّحافِء ولا يعقدٌ رداءه» وله أن 
يعقدَ إزاره» ويجعلٌ له حُجْرَة ويش فِيهَا كه ويلبس التّعلين مُطبّقين وغير مُطبّقين 
ل ا والجمجم. 

فإن فعلٌ شيئًا مما ذكرناه عامدًا افتدی؛ وام فإن كان لعُذر حر أو برو أو مرضص 


افتدئ؛ ولا ا فإن کان ساهيًا؛ فلا ا واف 


م +8 +3 ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنْف رَجةأله في هذه الجُملة فصلا جديدًا من فصول كلامه في بيان مناسك 
الحجٌء بذكره ما يَحرّم على العبدٍ بإحرامه - أي إذا دخل نُسكه -» ويسمّيه الفقهاء: 
(محظورات الإحرام)» واسم (الحظر) هو: المنع» والمجعول له شرعا: الحرام 
والتحريم. 
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وعَدَلَ الفقهاءٌ عن قولهم: (مُحرّمات الإحرام) إلى قولهم: (محظورات الإحرام)؛ 
أن صيغة الحظر في لسان العرب هي الفعل المضارع المسبوق ب(لا النّاهية)» فإنَّه 
يُسمِّىْ في اللّسان العربيع (حظرًا)» ويثبت ت التحريب: 

وقد يأتي التحريم بصيغ شرعيّة لا يفيدها الوضع العرينُ؛ كقول: «لَيْسَ نّا أوقول: 
(إنَّ مِنْ شرار التاس»» فماكان من هذا الجنس أفاد التّحريم بالوضع الشرعي لا 
اا ولمّا كانت أكثر هذه المحرّمات على المُحرم آتية بالحظر الواقع في 
ال رالرى د وهر لاا العو راقعل المضازع - ماه افا 
(محظورات الإحرام)» فمنه قوله تعالی: #ولا لقو ر٤‏ وس حن ييل دی ی ار 4 
[البقرة:97١]»‏ وقوله تعالول: لا تلوأ الصيد وَأَنتمَ م حرم { [المائدة:۹]» وقوله ايوس : 
١لا‏ ينك المُحْرِمُ ولا يُنكح)» فكثيرٌ من هذه المحظورات جاء على صيغة الحظر 
اغوي المُفيد للتحريم شرعًا. 

وهذه المحظورات المعدودة في كلام المُصَّنّف وغيره ثبتت تارةً بالنّصٌّ من القرآن 
والسَّنّهه وثبتت تارةً بالنّص في السنّةء وجاء واحدٌّ منها بطريق الأثر» وجرئ عليه العمل؛ 
وهو تقليم الأظافرء إِذْ لم يثبت شذانه ا کت 

وصح عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه قال: «لا بأس للمُحرم إذا انكسّرٌ ظفره ه أن 
يقصّه»» فقوله: «لا بأس للمحرم» مُشْهِرٌ بان الأصل هو: الحظره ورُخص فيه لأجل 
دفع الأذئ عنه» وجرئ العمل على كونٍ ذلك من محظورات الإحرام. 

ومن الفقهاء من يعدا تسعةء وهو المشهور في مذهب الحنابلة» َإنّهم يُفرِدُون عَقَدَ 
التكاح عن الجماع» وأمّا المُّصنف فدَرَجَهُمَا في محظور واحدٍ. وكذلك يُدرجون دهن 
لأس واللّحية - وهو استعمال الطَّيبٍ فيهما - بالنَطيِّبء فإن الادّهانَ بالصّيب يُطلّق 
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E لحكل فلو البيدة‎ EE 
ومنه سمي ما يعرفه النَّاس اليوم ب(دُهن العود)؛ لأنَّ مثله مما يُطيّب به الشّعرء وأمَّا هذه‎ 
الببخّاخات المعاصرة فهي من طيب البدن والثياب» لا من طيب الشّعر.‎ 

والمقصود: أنَّ المُصَنّف عد محظورات الإحرام» وما عدَّه مُتَمُضْرٌ لِمَّانص عليه 
الحنابلة يَمَهُملَنَهُ وغيرهم. 

وذكر في الجُملة المقروءة منها (النّوعَ الأوّل)» وهو (اللّباس)» وذكر فيه ثلاث عشّْرَةٌ 
مسألة: 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (ويحرم عليه ستر رأسه بالمخيط وغيره)ء والسَّترٌ هو: 
التّغطية» والمَخيط: اسمٌ لما فصل من الثباب على هيئة الجسد أو بعضه» وأقدمٌ من 
حفظت عنه هذه الكلمة هو إبراهيم النَّحِعنٌ رَِمَهُلَنَهُ من التّابعين من أهل الكوفة, ثمَّ 
تتابع الفقهاء على تسمية (لبس المخيط). 

والمسألة الثانية: في قوله: (وله أن يستظلٌ راكبًا ونازلا)؛ أي بأن يجعل له ظِلًا؛ كثوب 
ادر فرق وق مداه الوظلة الى مها اللا (الشهيد )أو يكرل حت جر 
أو بناءِ مُرتفع» فإنّه يجوز له ذلك. 

واستظلال المحرم له نوعان: 


أحدهما: استظلاله بملاصقٍ له. وهذا مُحَرَّمٌ اتفافًا؛ كأن يضع قلنسوة أو كوفيّة أو 


$ 


» أو طاقية. 


عما 


والآخر: استظلاله بغير ملاصق» وهذا نوعان أيضًا: 


ع 


4 
)مو‎ ٠ 


فأوّلهما: أن يكون المُلاصِق غير تابع له؛ كشجرة, وبناء مُرتفع» وهذا جائز اتفاقا. 
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وثانيهما: أن يكون تابعا له؛ كثوب ينشره مع رفعه بيديه» أو مِظلَة يُمسكهاء فيجوز في 
اام قولى أهل العله. 

الا (أوله1 فكعي ل اللداشواة سار اقم أى له أن يكل 
جسده كلّه في الماء؛ وإن غطَّئ الماءٌ رأْسَهء ثبت هذا عن الصّحابة تة عَنَفىَ فلا يكون 
من الممنوع في تغطية الرَأس 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (وله أن يغسلّه بالسّدر والخَطْمِيَ) إلى آخره؛ أي له أن 
يغسل رأسّه بما شاء مما يُنظّفه؛ِ كالسّدر والخطمي؛ وهي من التباتات الطَّيّبة التي كانت 
العربٌ تستعملها في غسل الرس 

ومثله غيره من أنواع المنظّفات للشّعرء ما لم يكن فيها طِيبٌّ 

a a 
الخياطة)؛ أي كهيئة المفصّل على البَدَنء فيحرّم لبشه؛ لقوله صرالةايووسل: «لا تَلْبَسُوا‎ 
القَمُْصٌ وَل السرَاوِيلَ» الحديتٌ. متمق عليه وني معناهما غيرهما.‎ 

وتقدَّم أن تسمية هذا ب(المخيط) مأثورةٌ عن إبراهيم يم التنخعيت . 

والمسألة السادسة: في قوله: (وله أن يرتديّ بالقميص واللّحَافٍ والرّداءِ المرقّع 
الموصّل)؛ أي للنّاسكِ أن يرتدي قميصّاء والقميص: اس لوب الذي يبس أعلئ 
البدنٍ وله جيبٌ» والجيب عندهم: هو الست الذي يُدحَلٍ منه الرّأس 

وتسمية ما يجعل فيه الاس شيئًا لهم ب(الجيب) صحيحٌ لةه فإنَّهِ مُخرَّحّ على هذه 
الووة قليه م الإدهال, 

وله أن يرتدي ُحاقًا يلتفٌ به» وكذا رداءً مُرقَحَاِ أي صل بعضّه بغیره» أو ببعضه 


3 7 7 3 0 
لك سو ل باو ا لير ور 
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والمرقع يختصٌ بما كان من غيره وشذّيكوب مليوس :فلو 1ق أن ااا نو فيد 
بعضّه إلى بعض بخيط سُمّي هذا (مُوصّلًا). وإن عظّم الشَّقَّ فاحتاج إلى رقعه بقطعةٍ 
من ثوب آخر ووصلها بخيط سمي هذا (مُرقَعًا). 

والمسألة السّابعة: في قوله: (وله أن يرقدَ على الوسادة والعمامة)؛ أي له أن يرقدَ 
غل كني و جد تحت راه ما ای (وسادة)؛ أو انيدل عمامته وبچا نعف 


ع 


رأسه. 

والعسآلة الام ن قرله::زوله ايع : ا ا أله أن ياد اا ا سه 
النّاس (بَطَّانِيةً) أو (شَرْشمًا) ويتغطئ به على بدنه. 

والمسألة التاسعة: في قوله: (ولا يعقدٌ رداته)؛ أي بأن يضم أحدَّ طرفيه إلى الآحَسِ 
وثبتَ عن ابن عمرٌ عقد الرّداء» فيجوز ني صح القولين بلا كراهة. 

والمسألة العاشرة: في قوله: (وله أن يعقدّ إزارّه)؛ أي يجعل له عقدةً وهي المذكورة 
في قوله: (ويجعل له حُجْرَّةً)؛ فِالحُجْرّة: مَجْمَعٌ شد الإزار أو السّراويل؛ بأن يطوي 
أعلاه حتّئ يشتدٌ» ثم يرد بعضّه على بعض» ويد خلّها جميعًا. 

فال: (ویشد فيهًا يكّة)؛ أي شيًا يلم أطراف الإزار إذا قدت وجعلت لها حجزة 
فالتكة: ا فد ر والسّراويل» وهو شبيةٌ بالوشبك ونحوه. 

والمسألة الحادية عشرة: في قوله: (ويلبس النعلين مُطبقين وغير مُطبّقين)؛ أي يجوز 
له أن يلبس نعلين؛ سواءً كان الجلد فيهما مُضعَمًا أو غير مُضعّفء» فالتعل المُطبّق هو 


ع 


الذي يُجعل جلدًا بعد جلد فإن كان الجلد واحدا سمَى (غير مطبو )؟ أي كهيئة ال 


\ آل 


2 


ًَ 


لذي يلبسه المرء ثم يلبش خَفا ثانا فوقه» فإذا ضما صار خفا مُطبقا. 


EN 


3 


السا اع a‏ 0 لاقي OE O‏ م أن نت 
بنفسه - (والجُمجُم)؛ وهو نعل من قطن. 





د امم يسراد كه اطلام 

وثبت في «الصحيح» التهي عن لبس الخفٌ» والجُمجُم - كما تقدَّم - نوعٌ من التعل 
من قطن شبية بما يُوجّد اليوم من نِعالٍ تكون قريبةً من هيئة ما يُسمَّ ب(الكَنْدَرة) 
و(البُوت)»» لكنّها تكون من قطن خفيفي, وتكون عادةً أسفل الكعب. 

ومن آهل العلم مَن لم يُلحق الجمجم بالخفٌ ورآه جائزاء وهو الصحيح» وهذا 
اختيار ابن تيميّة الحفيد رجداللة. 

والمسآلة التالفةاعنشرة: ى ول (فإن قحل شامكنا ا أ من أفراد 
الممنوعات المحظورات المندرجة في اللباس - (عامدًا افتدئ)؛ أي قاصدًا ذلك فإنّه 
تلزمه الفدية (ويأثم)» وسيآتي بيان الفدية. 

قال: (فإن كان لعُذرٍ حر أو بر أو مرض افتدئ؛ ولا إثم)» فالفرق بين العامد 
والمعذور: ارتفاعٌ الإثم عن المعذورء وأمًا الفدية فإنَّها تلزمهماء قال: (فإن كان ساهيًا؛ 
فلا إِنْمَ ولا فدية)؛ أي إذا فعل شيئًا مما مُنِع منه من الأفراد المندرجة في حظر لبس 
المخيط على المّحرم فلا إثمَ عليه ولا فدية حال كونه ساهيًا؛ أي ناسيًا. 

ومثله عندهم: الخطأء وأولى: الإكراه فلا إثمَ ولا فدية على ناس ولا مُخطي ولا 
مكره. 
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قال ا مصئف رحمه الله : 

انوع الثاني: الطَّيبٌُ. 

ويحرم عليه الطّيبُ» فلا يُطيّبُ ثوبه» ولا بدنّهء ولا طعامه. 

وكَذَّلِكَ يحرمٌ عليه أن يسح الطَّيبَ» ولو قعد عند العطّارء أو جَالْسَ مُتَطَيسَاء أو قعد 
عند الكعبة وهي تطيّبُ؛ فلا بأس بذلك كلّه. 


وحكم العامد والنّاسِي والمعذور؛ ما ذكرناه في التوع الأوّلٍ. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنَّف وَتمَدلنَهَ في هذه الجُملة (اللَوعَ الثاني) من أنواع محظورات الإحرا» 
وهو: (الطَِّبُ)» واشتملت على أربع مسائل: 

المسألة الأولئ: في قوله: (ويحرمٌ عليه الطَيِبُ» فلا يُطيِّبُ ثوبّه» ولا بده ولا 
طعامّه). 

والمسألة الثانية: في قوله: (وكَدَلِكَ يحرمٌ عليه أن يش الطَّيبَ)؛ بأن يقصد استنشاقه 
بأنفه: 

والعسآلة الال ف اقوله: رر قد سبد العطان أو جال ا او قد سرد اة 
وهي تُطَيِّبُ؛ فلا بأسّ بذلك كلّه)؛ لأنّه لم يتعمّد إرادةً شم الطب وغلب عليه وُجدان 
تلك الرّيح الطيّبة. 

فالمحظور من الطَّيب شيئان: 


أحدهما: استعماله؛ ل بدنه» أو ثوبه. 
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والآخر: استنشاقه؛ ولو لم يجعلّه على بدنه أو ثوبه» بأن يتعمد جذب تلك الرّيح 
بأنفه» فإن غلب بلا اختيار منه - كالصّور المذكورة آنقًا - فلا يدخل في الممنوع منه. 
والمسألة الرّابعة: في قوله: (وحكمٌ العامدٍ والتاسي والمعذور؛ ما ذكرناه في النّوع 


الأَوَّلٍِ)؛ أي من جهة الإثم والفدية. 


| 
a 
حمر‎ 7 


0 
1 
` 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


قال المصتفض رحمه الله : 
لّوح الثالتُ: دهن الوأ واللّحية حرام ولا بأس بدهن الجسدٍ. 
وله أن يُسَرّحَ شعرّه ولحيئّه ما لم يود إلى قطع الشّعَرِء ولا بأس بقتل القَمْل به. 
ed‏ وجسده بيده وغيرهاء ولا يَخضِبٌ شعرّه. 
ولدآة كفم كفل لاطي فيد 
ea‏ مايق 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنّف رجاه (الَّووعَ اّالتَ) من محظورات الإحرام» وهو (دهن الرس 
واللَّحِةِ)» وذكر في هذه الجملة ست مسائل» واسم (الدّهن) عندهم لما تُطبِّبُ به 
اللّحية والرّأس عند إرادة تسريحها خاصّة فإِنَّ أنواع الذّهن الي تجعَل على الرّأس 
واللحية عند تسريحه يُراد منها تطييب الشَّعَر فيكون عادة مُشتولا على طيبء وأا 
دُهْن الجسد فعادةً لايشتول على طيب؛ لأنَّ الجسد يُطيّبٍ بأوسع مما يُطيّب به 
اراس فما صلح أن بكرن طا لقث ر اراس واللهية صلم أن بكرن طيا للبدنه رانا 
ا ثلبين ا ا اورا ای 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (وله أن يُسَرّحَ شعرّه ولحيته ما لم يود إلى قطع الشَّعَرِ)؛ 
أي له أن يستعملٌ مُشْطًَا في إرسال شعر رأسه ولحيته» فأصل (التسريح): الإطلاق 
والإرسالء فكأن الشّعْر يتقيّد برجوع بعضه إلى بعض» فيرسّل بتسريحه بِمُشْطٍ وما كان 


في معمّاه. 
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وقول المُصَّتّف: (ما لم يود إلى قطع الشَّعَرِ)؛ أ ا 
فأصحٌ القولين أنه يجوز فلو قد 
التسريح» فإن تعمّد تسريح شعر رأسه لقطع شيء منه» فهذا في معنئ الحلق. 

والمسألة الثانية: في قوله: ( ولا بأس بقتل القَمْل به)؛ أي يجوز عند تسريح السّعر إذا 
ظهرت له قملةٌ أن يقتلّهاء ومن الفقهاء من قال: يُلقيها إلقاءً ولا يقتلّهاء والصّحيح جوارٌ 
القتل؛ لأنّها ليست في معنئ الصيد. 

والمسألة الثالثة: في قوله: (وله أن حك رأسه وجسدّه بيده وغيرها)؟ ولو قُدّرَ سقوطً 


رَ أنه إذا سرّح شعرّه عادة سقط منه شيءٌ لم يُمنّع 


ر اعد زات وج ل( بريد إرادة غاد اا قل قدت يقل موده فيك 
وااقاض 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (ولا يَخَْضِبٌُ شعرّه)؛ أي لا يجعل على شعره خضايًا؛ 
لأنّ الجاري أن ما يُستعمل من الخضاب يكون مشتملا على طيب» فالخضاب رائحته 
طيبة عاد فمُنِع منه لأجل هذا. 

والمسألة الخامسة: في قوله: (وله أن يكتحل بكخْل لا طيبّ فيه)؛ والكُحل: اسم لما 
تجكرق لعن يدول تحر نا ا ا ی ایی وليك فيه ا 
وغيرهاء وهي غير مرادةٍ» وإِنّما هو اسمٌ لِما يُجعّل في العين - ومرادهم في العين ما 
يكون في أشفار الأهداب؛ لأنَّهِ في داخل العين -» بميل ونحوه» والمقصود منه عادةً: 
التَجِمّلء فإذا اكتحل بما لا طيب فيه جار. ۰ 

والمسألة السَّادسةٌ: في قوله: (والكلامٌ في الفدية على ما سبقّ)؛ أي من جهة حصول 


و اع 0 و 
الوثم او علمه» وعدم بيانها. 


مف 
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/ 
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ُ 
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قال المصنف رحمه الله : 

الع الرَابعٌ: إزالة شعر الرس 

إزالة شعر الرس واللحية ا بالحلق» والدَّتفيء والإحراقء والتتور؛ حرام. 

وله أن يحتجم ما لم يؤدّ إلى قطع الشّعَرِء وَلُمُ الأظافير كحلقٍ الشعر في التّحريم 
فَمَنْ فع ذلك بعذر فلا إِنْمّ عليه؛ وعليه الفدية» ومن فعلّه عامِدًا ْم وفليه القنب:: 


ومَنْ فعله ساهيا فعليه الفديةٌ وهو غير آثم. 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنْف رجة الله في هذه الجملة (النّو ع الرّابعَ) من محظورات اللإحرام» وهو 
(إزالة شعر الرَأس)» والواقع في خطاب الشرع ذكره باسم (حلق الرَّأس)؛ لقوله تعالئ: 
#ولا لوا روس € [البقرة:٦۱۹]ء‏ فالخبر عنه بحلق الدّأس أولئ مما ذكره المُْصّنْف 
وغيره من إزالة شَعَّره» وإن كان ذكر الإزالة تفسيرٌ لما يقع به الحلق» فالحلق يكون 
بإزالة شعر الرس 

والفقهاء إذا عدَلُوا عن لفظ وارد في خطاب الشرع إلى غيره فعُدولهم عنه لمقصدٍ 
عادة لكن لا ينبغي أن يُعْفلَ لفظ الشَّرع؛ لأنَّهِ يتضمّن ف المع هنا ررد غا ها 
يقصّره الفقهاء؛ كالّذي يذكره الفقهاء في شروط الصّلاة من قولهم: (ستر العورة)» ثم 
ufe E N‏ 
[الأعراف:٠۳])»‏ فسمي في خطاب الشرع (أخذ الزينة)» وهو لر قاقد عن ستر العورة» 
فالمأمور به ليس مُجرّد ستر العورة» بل ستر العورة وزيادة» واقتَصر الفقهاء على ستر 
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العورة لألّه هو الذي تبطل الصّلاة بتركه من أخذ الرينةء وهذا أصلٌ نافع في العلم؛ بأن 
يُلاجِظ صاحب العلم الأصول الواردة في خطاب الشّرع عند مُحاذاتِها بما يذكره 
الفقهاء من الألفاظ» مع الاعتداد بألفاظ الفقهاء ومعرفة الحامل لهم على اختيارها. 

وذكر فيه المُصَنّف أربع مسائل: 

المسألة الأولئ: في قوله: (إزالة شعر الرأس واللحية والجسدٍ بالحلقء والتف) إلى 
قوله: (حرام)ء والوارد في خطاب الشرع هو شّعَر الرَّأسء وألجق به غيرُه؛ فشعر اللّحية 
والجسد تابعٌ في المنع شعر الرس للنّاسكء فلا يجوز له أن يأخدّ من شعر لحيّتّه ولا 
من شعر جسده بحلقٍ أو نتفي أو إحراقٍ - أي استعمال الثّار -» أو تنور؛ أي استعمال 
الثورة» وهي أخلاطً من كلس وغيره» تعجَّن وتجعل على الشّعر فتزيلّه» أشبه بما 
سععملة ا اليم الإزالة اشع وق ی رر كلها ل من ات ا خر 
ا 

والمسألة الثانية: في قوله: (وله أن يحتجمَ ما لم يؤدٌ إلى قطع السَعَر)» ففعل الججامة 
لا يُنهئ عنه المُحرم» فالتين وسار احتجم وهو مُحرةٌ ثبت هذافي 
«الصحيح»؛ إلا أن جماعةً من الفقهاء رأوا أن الحجامة تكون للمحرم بلا قطع شَعْر 
والصّحبح أن ما يُقطع لأجل الحجامة من الشّعَره ويُزال ليس مما يشمَله اسم التهي عن 
حلق الرّأسء فالتهي مُتَعلّقٌ بأخذٍ الأكثر فلا يضرٌ أخذ شعرةٍ ولا شعرتين» ولا خمسٍ 
ولاعشر ولا خمسين؛ لأنّها قليلة» وهذا قول الإمام مالك وداه 

والمحتجم لا يحتاج إلا إلى إزالة شعر قليل لأجل الحجامة: فلا بأس بإزالة شعر 
قليل لأجل الحجامة في أصح القولين» فإن كان المَرّال في الحجامة شعرًا كثيرًا مُنِع منه» 


فالعادة أنَّه يمكن الاحتجام بإزالة شيءٍ يسير من آخر الرّأس» فإن عَمَدَ حاجمٌ إلى شعر 
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ناسك فأخذ من مُقدَّمِه وقرنيه - أي على أعلى طرفي رأسه - ودارةً دارها في وسط رأسه 
مع آخره؛ صار المأخوذ من شعر الرس أكثره» فمُنع منه. 

والمسألة الثّالئة: في قوله: (وقَلْمٌ الأظافير كحلقٍ الشَّعرِ في الّحريم)؛ أي هو مُلحَقٌّ 
به؛ لما تقدّم من قول ابن عباس يَانَدْعَنَهُ: «لا بأس للمُحرم إذا انكسّرٌ ظّفْرُه أن يقصّه). 

والمسألة الرّابعة: (فمَنْ فعل ذلك بعذر فلا إِنْمَ عليه؛ وعليه الفدية» ومَنْ فعله عامدًا 
أَنِم؛ وعليه الفدية ومَنْ فعله ساهيًا فعليه الفديةٌ وهو غيرٌ آثِم): وهذه المسألة التي 
ذكرها المُصَنَّف جعل فيها فديةً على السَّاهِي بخلاف ما تقدّم» وهذا مذهب جماعةٍ من 
الفقهاء يجعلون للسّاهِي - والمراد به التاسي - ومّن في حكيه - المُخطى والمكرّه - 
يجعلون له أحكامًا في عدم لزوم الفدية في بعض المحظورات» ولزومها في بعضٍ. 

والأصح - والله أعلم -: جريان القول في المحظورات بالعذر لهم على حد سواءٍ لا 
فرق بينهاء وهذا اختيار جماعةٍ من المُحققين؛ منهم ابن تيميّة الحفيد» ومحمّد الأمين 
الشنقيطق في آخرين. 

فلا إثم ولا فدية على ساهٍ ولا مُخطۍ ولا مُكره. 


52 
و 
7 حم 


۴ لا 
ف 
/ 
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قال المصتف رحمه الله : 

التوعٌ الخامسٌ: الجماعٌ. 

وهو حرام مُفسِدٌ للحجٌ مُوجِبٌ للكقارة يمن فعله عامدًاء ومن فعله ساهيًا فلا شيءَ 
عليه. 

ويحرّم عليه النکاځ إيجابًا وقبولاء ويُكرّهُ أن يکود فيه خاطبّاء أو شاهدًاء فإن عقّده 


مه +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُْصَتّف رَمَهُنَهُ في هذه الجملة (النّوعَ الخامس) من محظورات الإحرام 
وهو (الجماعٌ) والمراد به: الإيلاج والوطءٌ. 

والكُملة المذكورة تشتملة عله حمسن مسال : 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (وهو حرام مُفسِدٌ للحجٌ مُوحِبٌ للكقارة لمن فعله عامدّاء 
ومن فعله ساهيًا فلا شيءَ عليه)» فيختص الجماع دون غيره من أنواع محظورات الحجٌ 
أنه يمسِدٌُه إذا فعلّه قبل التَّخُلل الأوّل؛ أي قبل إتيانه باثنين من ثلاثة» وهي: الطَّواف 
ويتبعٌه السّعي - فالسّعي تابعٌ للطَّواف غيرٌ مستقل عنه -» والرّمي» وحلقٌ الرَّأْسٍ أو 
ص اذا فجل اتن من هذه اة فإنّهيكون قد انحل الال الأول» فإن وط قله 
فسد حجّه» وعليه بدنةٌ؛ أي ناقة يذبحُهاء وهو قول جماعةٍ من الصّحابة ولا يُعرّف بينهم 
اذه روزن وظم وس ا dega SA O E‏ هذا 


عن ابن عباس وَِدََيَةْعَنْا عند البيهقئ» ولا يُعرّف له مُخالف من الصحابة. 
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ومن فسد حجّه وجب عليه أن يَمضِيَ فيه مع قضائه في السَّنّة المُقبلة. 

والمسألة الثّانية: في قوله: (ويحرّم عليه النكاح إيجابًا وقبولًا)؛ أي بحرم عليه عقده 
وهذا أفرده بعض الفقهاء - ومنهم الحنابلة - فجعلوه مُستَقَلَاء وهو الصحيح؛ لأنَّ عقد 
التكاح غيرٌ الوطء فان الوطء قد يقع بغير عقد نكاح؛ كفعل زان - أعاذنا الله وإيّاكم 
من ذلك -. فاه حينئٍ يفجر بزِنّاهه ويقع في الجماع المُفسِد نُسكّه. 

OEE a ual‏ نيان لاركرن اله 
المتعاقدين» وإنّما يشهد على النكاح» أو يخطبٌ من غير عقدء والخطبة حينئذٍ هي ما 
لم يشتمل علئ إيجاب ولا قبولٍ؛ كآن يعرض الرّجل ابنته علئ آخر» ولا يجيبه بقبوله. 
أو ملتسي لعل بين اک اناير ندا ركه شاه به فإن ارط و لاکره 
عقدّاء فالعقد هو المشتمل على الإيجاب والقبول» وكتابته توثقة له. 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (فإن عقّده لم ينعقدء ولا فدية عليه)؛ أي لا يصح كونه 
نكاحًا ولا فدية عليه. 

والمسألة الخامسة: في قوله: (ولا بأس بالرّجعة)» وهي إمساك المطلّق زوجَته وردّها 
إلى نفينه» فله أن يُرِجِعَها؛ لأنَّ ذلك ليس في معنئ التكاحء فن عقد الزَّوجيّة باق؛ كمن 
طلّق امرآته طلقةٌ واحدة ولا زالت في عِذَّتِها فإذا نوی رجعتها فهي زوجته غير بائنة 


منه. 


1 
و 
6 


2 
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قال المصتف رحمه الله : 
التوعٌ السادس: مقدّماث الجماع. 
كالقبلةء والأمس» والمعانقة؛ ومهما فعلها عامدًا انم وعليه الفدية. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنّف أله في هذه الجملة (النَّوعَ السّادسَ) من محظورات الإحرام 
وهي (مقدّماث الجماع)؛ أي ما يسبقةٌ من دواعيه الباعثة عليه المُحرّكة التَمْسَ إليه 
وذكر فيها مسألتين: 

المسألة الأولى: في e ES‏ اا والمعانقة)» ETO‏ 5 
مُقدّمات الجماع. 

والمسألة الثانية: في قوله: (ومهما فعلها عامدًا أَيْمَ» وعليه الفديةٌ) على ما تقدَّم 


هو 4و 


و 
تقريره. 


3 
34 
E 


مالع بن بد لله بين خمد مستي 





قال المصتف رحمه الله : 

النّوعٌ السّابعٌ: الصَّيدٌ. 

يسْرُمٌ عليه الصَّيدٌ البريٌ المأكول» أو المتولّدٌ من المأكول وغيره. 
وكَذْلِكَ يحرم عليه أجزاؤٌه؛ كبيْضِهء وريشه. وسائر أعضائه. 


٠ 
لب ر ددا‎ 


<6 +8 + ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنّْف آله في هذه الجملة (التَوع السّابعَ) من أنواع محظورات الإحرام 
وهو (الصيد ومرادهم ا الری» ف(أل) عهديّة وذكر فيها ثلاث مسائل: 

فالمسألة الأولى: في قوله: (يسْرُمٌ عليه الصَّيدٌ البريٌ المأكولٌ)؛ أي ما كان من البر 
مما يُصاد عادةً لِيؤكلٌ فإن كان سبّعًا - كأسدٍ ونمر وفهدٍ - فإِنَّ قتله لا يدخل في اسم 
الصّيدء فيحرّم على المحرم صيد الب المأكول دون البحرء فصيدٌ البحر حلالٌ له. 

ويجوز له الأكل من صيد الب إذا كان الصّائد حلالا ولم يُصَّد لأجله. فللمحرم أن 
يأكل من صيد البرّ بشرطين: 

أحدهما: أن يكون صائده حلالًا غير مُحرم. 

والآخر: 1 يصاد لأجله. ٠‏ 

فيصيده الصّائد الحلالٌ ابتغاء الانتفاع به» فيوافقه هذا المحرم عليه فله أن يأكلّ منه. 

والمسألة الثانية: في قوله: (أو المتولّدٌ من المأكول وغيره)؛ أي ما كان من جنس 
الصّيد مُتولدًا من بي مأكولٍ وغير مأكول تغليبًا للحظر» فمُوجب الحظرٍ وجود معت 


الصّيد البريٌّ المأكولٍ في أحد طرفيه من أب أو أمَّ فيغلْب على المعنئ الآخر. 
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والمسألة الثالشة: في قوله: (وكَدَّلِكَ يحرم عليه أجزاؤٌه)؛ أي أجزاء الصيد البرَيٌّ 
المأكول» وما تولّد منه ومن غيره؛ (كبِيْضِهء وريشه» وسائر أعضائه)؛ أي بقيّةِ أعضائه؛ 
كما لو عرضت له صيدةٌ يطلبها حلال» فرماها هو بسيفه فقطع رجلّهاء وأدركها الآخر 
بعد فرارها فضربها برمحه فماتت من رمح الصّائد الحلالء فإن الرّجل التي قطعها 
الأصل فيها أنّها حلالٌ؛ لأنَّها قطعةٌ من طريدةٍ تطلب لا توقف إلا بهذاء لكن يحرم عليه 
عو e‏ 5 0 ع 

تناولها؛ لأنه حال قطعها كان مُحرمّاء فلا يجوز له أن يتناولهاء فهذا معن قوله: (وسائر 


أعضائه)؛ أى بقيّة أعضائه. فالسّائر: بقية الشىء. 


| 
2 1 


۷ ۴ 
3 
E: 
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قال المصتف رحمه الله : 
ومَنْ قتله عامدًا ْم وعليه جزاؤٌه ومَنْ كان جاهلا أو ناسيًا فلا ا عليه؛ وعليه 
الجزاءٌ» وهو مثله من النَحَم. 
والفدية في الجماع بدنة فإن لم يجذ فبقرة فإن لم يجذ قَسَبْعٌ من الغنم» فإن لم يجدٌ 
ُوّمتِ الفديةٌ بالدّراهمء واشترئ بها طعامًاء وتصدّق يهاء فإن لم يجدْ صام عن كل مُدٌ 
- بِمُدٌّ رسول الله صا ار يوقا 
الا وا حي برو ب اا 
- بصاع رسول الله صا الب ان 
ed CL.‏ مُسْتَحَقٌ لأهل الحرم؛ ؛ غريبهم ومُشتوطنهم. 
لا يَفْسُدُ الح بشيءٍ من هذه المحرّماتٍ إلا بجماع العامد. 


20 ف 0 ال 35 ٠.‏ 0 تير 5 
وكذلك يفسد بالردة؛ نعود بالله من الخذلان. 


0 
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قال الشارح وفقه الله : 

كر الضف 1 هذه اللحملة انمه إلن قر ل و ی ما بلق 
بالفدية» وفدية المناسك شرعًا: معلومٌ واجبٌ بسبب سك أو إحرام» على الترتيب أو 

وذكر المُصَنَّف في هذه الجملة أربع مسائل: 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (ومَنْ قتله عامدًا أَيْمَ؛ وعليه ا 


عامداً لحقه الإثم» وعليه جزاؤٌه المُقدر شرعَاء (ومَنْ كان جاهلا أو ناسيًا فلا إِنْمَ عليه 
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وعليه الجزاء وهو مثلّه من النَّحَم) فيما يُحَكّم به ففدية الصّيد فيها جزاوٌه أو بدلُ 
الجزاء» وثبت عن الصّحابة تعيين مايكون مثلّ الصَّيد في جملة منه فإِنَّهُم عدلوا العامة 
الل سس رس رار 
والمسألة الثّانية: في قوله: (والفديةٌ في الجماع بدنةٌ فإن لم يجد فبقرةٌ فإن لم يجدٌ 
فَسَبْعٌ من الغنم)» والصّحيح أن الجماع إن كان قبل التَحلّل الأرل فان ثبت هذا 
عن جماعةٍ من الصّحابة بلا خلافٍ بينهم» وإن كان بعد التَّحلّل الأول قبل إتمام 
مناسكه - كأن يفعل اثنين ويبقئ الثالث - ففيه بدنة أيضَاء وهو ثابتٌ عن ابن عباس 
عند البيهقئ» ولا يُعرف له مخالفٌ من الصّحابة» فالجماع على كل حال: فِديئّه البدنة. 
ثم ذكر بده من لم يجد فقال: (فإن لم يجذ فُوّمتٍ الفديةٌ) - وهي هنا علئ ما 
رجّحنا البدنة - (بالدّراهم» واشترئ بها طعاماء وتصدَّق بهاء فإن لم يجد صام عن كل 
مد - بِمُدٌ رسول الله صَوَلتَعينَهوسَلرَ يومًا)؛ أي ذلك الطّعام الذي اشتراه يُجعل مقاديرٌ 
ا ل ا كما ثبت هذا في حديث كعب بن 
عُجرةً في «الصحيح»» فيُدفَع إلى كل واحدٍ من هذا الطَّعام الذي اشتري بقيمة البدنة 
نصف صاعء فإن تعذّر الإطعامٌ صامَ عن كل مسكين يومًا. 
عسو اريت ا سم 
أن يطعم سته ست مساكين ثلاثة ص - بصاع رسول الله ايه 0 ن أن يصومَ 


مايا ور يي 0 


اللو 


صدَقَةٍ أو سي € [البقرة :147« فالصيام صيام ا يام» و والصّدقة إطعام ستة مساكين» 
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كل مسكين نصف صاع» السك ذبخُ شاق ثبت هذا في حديث كعب بن مُجرةً في 
«الصحيحين». ْ 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (والطّعَامٌ ولحم في جميع ذلك : مُسْتَحَقٌ لأهل الحرم؛ 
غريبهم ومُسْتَوطِنِهِم)؛ أي مَن وجبت عليه فدية فذبح ذبيحة أو أطعمَ طعامًا من ڌ تمر أو 
بر أو شعير؛ فإنّه يجعله لأهل الحرم مِن المستوطنين فيه أو من الغرباء الواردين عليه. 

وقاعدة فدية المحظورات: أنَّ المحظورات باعتبار الفدية ار أنواع : 

أوّلها: ما لا فدية فيه؛ وهو عقد التكاح. ٠‏ 

وثانيها: ما فيه فدية مُعلَظة؛ وهو الجماع على كل حا 
ّم البدنة ثبت هذا عن الصحابة عن جماعة منهم قبل لحلل الالء وعن ابن عباس 
بعد التَحلّل الأوّل. 

وثالقهاء ما فيه الجرّاء أو بدله وهو الصّيد: 

ورابعها: ما فيه فدية الآذئ من صيام ثلاثة أَيّام أ أو إطعام سنّة مساكينَ» أو ذبح شاة؛ 
وهو بقيّة المحظورات. ۰ 


ل في اصح الأقوال. ففيه كما 
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قال المصتف رحمه الله ؛ 
ولا يَفْسّدٌ الحج بشيءٍ من هذه المحرّما تِ إلا بجماع العامد, وكَذَّلِكٌ يفسد بالرّدّةِ - 


نعوذ بالله من الخذلان. 


م +8 + 6 2 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئْف ماله ني هذه الجملة مسألتين: 

المسألة الأولى: في قوله: باطح سي وسوس مات إلا بجماع 
العادي) وك ا کان قبن اا ار الأول وق تنك - أي يأتي بما بقي عليه منه 

- ثم يأتي به في عامه القابل قضاءً. 

والمسألة الثانية: في قوله: (وكَذدَلِكَ يَمَسَدُ بالرد دَةِ)؛ أي بالخروج من الإسلام إلى 
الكفر. 

واستعاذ المُصَّئْف عند ذكرهاء وهذه عادة الفقهاء عند ذكرها في نواقض الوضوء أو 
مُبطلات الحجٌّ ونحو ذلك» استعاذة من شر الوقوع فيها. 

(والخذلان) بكسر الخاء ولا ا فلا بُمّال: (الخذلان)؛ وهو عام التوفيق» 
وبعقيقفة اللسير لسرت كينا أن الوق هو اللكسير السرا رهد السالة ا 
حارت فيها الأفكارء وتجاذبها الُظار» وزلّت فيها أقدام جماعةٌ من أهل السَّنََّه وهي 
حقيقة الخذلان والتّوفيق» لكن هذا بيانه طويل» لكن احفظوا أن الذي دل عليه القرآن: 
أن التوفيق هو التيسير للمُسرئء والخذلان هو التيّسير للعُسرئ كما في سورة اللّيل. 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


قال المصتض رحمه الله : 

والمرأةٌ في هذه المحرّماتٍ كالرَّجُلء إلا أنها تلبس القميصّء والسّراويلٌء والقِنَاعٌ 
والخَففَ وجميعَ أنواع المَخِيطِ» ويلزمُها كشفٌ وجههَاء ولا يلزمٌ الرَّجُلَ كشفٌ وجهد. 
الاقف افك 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئْف رَهَآلَهُ في هذه الجُملة أربع مسائلٌ: 

المسألة الأولئ: في قوله: (والمرأةٌ في هذه المحرّماتٍ كالرَجُل)؛ أي معدولة به 
مشاركةٌ له فيما حُظِر على المُحرم من الرّجال» فالمرأة مثلّه؛ إلا ما استثني مما ذكره في 
المسألة الثانية» وهي قوله: (إلَّا آّها تلبس القميصٌء والسَّراويلَ» لقنا والخّفَ 
وجميع أنواع المخيط)؛ فما حظر على الرّجل من أنواع المخيط مُباح للمرأة. 

والمسألة الثالئة: في قوله: (ويلزمُها كشفُ وجههًا)؛ أي مِن المشروع للمرأة عند 
نُسكها كشفُ وجههاء فإحرامها في كشف وجهها؛ كما أن إحرام الرجل في نزع ثيابه 
وبس رداءِ وإزار» ثبت هذا عن ابن عمرٌ يََإييْعَة! أنَّ المرأة إذا أخْرَمْتْ أيرت بكشف 
وجههاء وهذا إذا كان بغير حضرة رجالٍ أجانب» فإن كانت بحضرة رجال أجانب 
أسدلت عليها خمارّهاء ثبت هذا عن عائشة عند البيهقيّ» فإن كانت بحضرة محارمهاء 
أو بحضرة نساءٍ مثلها فإنّها تؤمر بكشف وجهها؛ لصحَّة ذلك عن ابن عمَرٌ. 

وذهب ابن تيميّة الحفيد وصاحبه ابن القيّم إلى أنَّه لا يلزمهاء والأظهر - اتباعًا 


للآثار - ما صم عن ابن عمرٌ وقال به جماعة من أهل العلم. 
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والمسألة الرّابعة: في قوله: (ولا يلزمٌ الرَّجُلَ كشفُ وجهي» والأفضلٌ أن يكشفّه)» 
فالأفضل ألا يُخطي وجهه بشيء» لكنه غيرٌ مأمور بذلك» فالحديث الوارد في المحرم 
الذى وفص الثاقة: ولا تخمروا وحهةا زياد شاد لأنقبت: 

وثبتَ عن عثمان وغيره من الصحابة تغطية وجوههم لما هبّت ريح فيدلُ هذا علئ 
الجواز. 

والأفضل أن يكون ذلك عند وجود ما يدعو إليه؛ كغبارء أو شدَّة حر أو رائحة 


كريية ل e‏ عل كديا ركام وكا a‏ 


مف 
بل 


لا 


3) 
/ 


ماع بن عبد اله ينح المي 





رم بر رك و 


قال المصنف رحمه الله : 
فإذا انتهئ المحرمٌ إلى مکة - شرَّفها الله تعالئ - فليدخل من نة كَدَاءَ؛ وهي بأعلئ 
مكةء بعد أن يغتسلٌ لدخول مكةء فإذا دخلها حمد الله عَرَجَلَّ فإذا رأئ البيت رفع يديه 


3 


حَنَّى يُرئ بياض إِبْطَيْه؛ ثم يقول: «اللَهُمَّ زد هذا البيتَ تشريقًا وتكريمًا وتعظيمًا 
واشت جه E‏ د الى نف os e AEE‏ ا م ع ا 5 
ومهابة» وزد مَن شرفه وعظمّه يمن حجه أو اعتمّرّه تشريفا وتكريمًا وتعظيمًا وبرا» 


ا انت السلا ومنك السلا فسا 3 بالسّلام». 


ويدخلٌ المسجد من باب بَنِي شَْبَة ولا يُعَرّحُ على شَيءِ سوئ الطُّوافِء ولا يُصَلّي 


ر ت 


تح الد که حى يَفْصِدَ الحَجَرَ الأسوة؛ وهو مُبتداً الطَّوافِء فيستَفْلةُ بجميع بدي 

لي a‏ ب 
أن یکو عليه ازدحامٌ فالأوْلَئ أن يشيرٌ إليه بيده ثم يقولٌ: «اللّهُعٌ إيمانًا بك» ووفاءً 
بعهدك, وتصديقًا بكتابك» و تك كد صا ووسر . 

ويجعلٌ وسط الرّداءِ تحت عاتقِهٍ الأيمن» ويضع طَرَقَيْهِ على عاتقه الأيسرء تُه 
يجعل البيتَ على يساره» ويطوفٌ سبعة أشواطه مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِء يَرْمُلُ في 
للا الأول - والرّملُ: هو الإسراعٌ» وليس بالشَّدِيدٍ - ولارّمَلٌ علئ المرأق ويمشي 
في الأربعة الأحر على السّكينة. 

وكلَّما حاذئ الدٌّكْنّ اليَمَانِيَ اسْتَلَمَهُ وبل يده ولا يقيّلُهء فإن لم يُمْكِنْهُ الاستلام 
أشاد الو اليد 

بكرن NNT N‏ « الله لله أك الله اكلا با 
مبرورًاء وذنبًا مغفوراء وسعيًا مشكورًا». 

وكلّمًا حاذاه في الأربعة الأمر قال: ا 


الأعزٌ الأكرمٌ»» ويَدْعُو بما شاء؛ ما لم يكن إِنْمَا أو قطيعةً ةرجم . 





شرح «متاسك الحج» للعز بن عبد السلام 


ولازاق لق الطرافه وله أذيقرا القران فق غراف 
وَالدَيُوٌ مِنَ البيت مستحبٌ؛ إلا أن يفوت عليه الرّمَلّء أو يُصَاومَ التّساءء فالبعدٌ 


1 


ع و 


افش 
ولا هران و اا رحد وف عة 
ولا يَفتقرٌ شي من أركان الح والعمرة إلى الطّهارةٍ والستارة سوئ الطَّوافٍ. 
ولا يجورٌ أن يطوفّ على شَادَرْوَانٍ الكعبة» فإن خالفَ شيئًا من ذلك لم يُعَْدَ 
بطوافه» وقد أَزِيلٌ بعص الشَادَرْوَانِ عن الحَجَرٍ من جاتبّي الرُكن» فينبغي لِمَنْ قبّل 
الحَجَرٌ أن يكونّ طوافُه خارجًا عن القَدرِ الذي أَزِيلَ. 
ولا َمل إلا في طوافٍ القدوم. 
افا مرو هاا الطراق سا ركسي ارا ددا ا جر ف الآولين بد 
ا ف 


الفاتحة: # قل أا الروت © )€ [الكافرون]ء وفي الثّانية: # فل هو آله 


© 4 [الإخلاص]» فإذا فرغ منهما تى الحَجَرَ الأسود فاشتلمة. 


۶ 


0 
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قال الشارح وفقه الله : 

لمّا فرغ المُصنف أله من مُقدّمات مناسك الحج» وفواتح الأحكام المحتاج 
إليها فيه؛ شرع ينعت صفة الحج إذا وصل المحرم إلى مَك فذكر هذه الجُملة من 
القول المشتملةً على ثلاث وعشرين مسألة: 





ما بن عبد اله ين ند المت 


المسألة الأولى: في قوله: (فإذا انتهئ المحرمٌ إلى مكة - شرّفها الله تعالى - فليدخل 
من يي كَدَاء)؛ وهي المكان المعروف اليوم ب(الحُجُون) فإنَّه أعلئ مكة» فيدخل من 
هذه الجهة كما فعل الت صَبََِلنَدعَلنهِوسَلر. 

والمسألة الثّانية: في قوله: (بعد أن يغتسلّ لدخول مكَّة)» فن الت صاة ووم لما 
دخل مكَّة بات بذي طُوئ - وهي المعروفة اليوم ب(حي الزّاهر) -» ثم اغتسل. متَّفقٌ 
على لعي ال عد را ا طر اق 

والمسألة الثّالثة: في قوله: (فإذا دخلها حمد الله عَيَتِمَلّ)؛ أي شكرًا له على ما بلّغه من 
إتيان بيته الحرام. 

والله سْبِحَاَُوتعللَ يُشكّر عند کل نعمه. ومن أعظم شکره حمده سبحا وتعالّ» وني 
حديث جابر عند ابن ماجة باسناو حسن أن الي ايوا قال: «أَفْضَلُ الشکر 
الحَمْدٌ لى انل الذَّكْرِ لا إِله إل الله . 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (فإذا رأئ البيت)؛ أي بناءَ الكعبة لا بناءَ المسجدء وبناءٌ 
المسجدٍ أوسع من بناءٍ الكعبة» فاسم (البيت) يختص بالبنية المُسمّاة ب(الكعبة)» 
ويُطلّق على غيره توسَّعَاء فإذا ذكر الفقهاء حُكمًا يختصٌ بالبيت فالمراد به (بناء 
الكعبة)» فيرفع يديه» ثبت هذا عن ابن عباس عند ابن أبي شيبَةَ بسند لا بأسّ به. 

وذكر المُصَنف المبالغةً في الرّفع بأن يرفع حتى يُرى بياض إِبْطيه؛ يعني يبدو بياض 
إبطيه لأجل مبالغته في الرّفع» والوارد عن ابن عبّاس ذِكْرٌ الرّفع» والمبالغة التي يذكرها 
راان بيعش ا ا مناسة النيعا قار ل لاا 
وسؤال وطلب» فياسبه المبالغة في الرّفع. 


ساء 5 00 ىو 85 
ثم ذكر ما يقال حينئذ» وهو مركب من ذكرين: 
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أحدهما: قول: («اللَّهُمٌ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا») حت قوله: («وتعظيمًا وبرّا)» ولمَّ 
يصح هذا. 

والآخر: قول: («اللّهُمّ أنتَ السَّلامُ» ومنك السَّلامُ» فحيتا ربا بالسّلام » صح هذا 
عن عمرٌ عند الشَّافِعيَ في «الأمٌ) وأحمدّ في المسند)؛ فيُستحبٌ للتاسك إذا وأعن الست 
الحرام - أي بناء الكعبة - أن يرفع يديه كهيئة الدّاعيء ثم يقول: (اللَّمّحَّ أت السَّلامُ 
ومنك السَّلامٌ» فحيتا ربا بالسّلام). 

والمسألة الخامسة: في قوله: (ويّدخلٌ المسجدّ من باب بَنِي شَيْبَةَ)؛ اتباعًا لما فعله 
لني صََنَْعيَهوَسَلر وباب بني شيبةً باب من أبواب الكعبة القديمة كان قريبًا من 
الببت» ثم أزيل وهو قبالة الِيرّابٍ عن اليمين ث شا بسر فمن أ من هذه الا حة كان 
آنيّا من جهة باب بني شيبة» وكان يُسمَّى أيضًا (باب السّلام). 

ويُوجّد اليوم في أبواب الحرم بابان يُسمئ أحدهما (باب بني شيبة)» والآخر (باب 
السّلام)» وليسا هما المذكوران في كلام الفقهاءء فالمذكوران في كلام الفقهاء شيءٌ 
قدي زالّء وهذا من المسائل المُهمّة التي تنبغي ملاحظتها عند بيان الأحكام الشَّرعيّة: 
والمسائل الفقهيّة؛ أنّها تعلق تارةٌ بأسماء أو أحوالٍ كانت فزالت» فيُخْطِىئ من يُخطِى 
بجعلها على بعض المعاني توسيعًا أو تضييقاء فلا بد مِن معرفة ما أراده الفقهاء تبعًا 
لخطاب الشرع من الأسماء. 

وإذا دخل من أي باب صح ذلك لكتهم يذكرون الأفضل اتباعًا لسن 

والمسألة السّادسة: في قوله: (ولا يُعَرّحٌ على شَيِءِ سوئ الطّوافٍ)؛ أي لا يشتغل 


بغير ه. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





كب فت 


قال اح سا ري و 


الطّواف» فإن كان غير ناسكِ فتحيّتّه كغيره من المساجد» وهي صلاةٌ ركعتين. 

قال: وهو عا العار اق ): أي الحجرٌ الأسود هو المَوضع الذي يبتدئ منه الناسك 
راف 

والمسألة السّابعة: في قوله: (فِيستَقْبلَهُ بجميع بده ثم يقل ويضع يده عليه)» فيقبل 
بجميع بدنه على الحجر الأسود. ثم يقع عليه قبا ووضع اليد لأجل التَّمكٌن من 
التقبيل لمّا كان الحجر كبيرّاء وقد ذهب أكتّرُهُ ولم تبق منه إلا بقيّة يسيرةٌ اليوم مُحاطة 
ا و اموسر قا هين اص الأ موري د ا فو ن 
ومنها فتنة القرامطة الّذين انتزعوه وبقي عندهم مُدّة حتى رُدَّ إلى الكعبة. 

قال 7 أن يكون عليه ازدحامٌء فالأولَئ ترك التّقييل» فيستلمه)؛ والاستلام هو 


مباشر بید» أو ما ينوب عنها كعصّاء » فيستلمه بيده أو عصاه. ثم يُقَبّل ما استلمه به. 


- أن يكون عليه ازدحاءٌ فالأوْلَئ أن يُشِيرَ إليه بيده فتحيّة الحجر الأسود 


) 
أنواع: 
أوّلها: التّقبيل وهو أعلاهاء ويكون بصوتٍ لطيني؛ لأنّهِ تقبيل تعظيم» ومن سوء 
الأدب تعظيم الصّوت فيه» ذكره ابن حجر في «فتح الباري»» فالمشروع للعبد أن يُقبّله 
بصوت لطيفيء ويتبعٌ التقبيل السّجود عليه» ثبت هذا عن ابن عباس عند البيهقيّ 
ورُويت فيه أحاديث مرفوعة لا تصحٌ ولا يكاد يكون مُمكنا مع صغر ما بقي من 
الحجر الأسود. 
وثانيها: استلامه بيد أوعصًا وتقبيل ما استلم به. 
وثالثها: الإشارة إليه» وتكون بيده اليُمنی؛ لأنّها تستعمّل في المُكرّمات» حى لأَغْسَرٌ 
يستعمل شمالّه عادةٌ فإنَّهِ بُحيي الحجر الأسود بيمينه» فاليمين لما يُعظَّم. 


£ 
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ومن قبيح العادات ما فشا عند الناس من التسلي بالإشارة بالبداليسرئ» فإن 
البُسرئ لما يُستخفٌ به» والعربٌ تحقر من حيّنه ببسارهاء فإذا أراد أحد أن يُسلُم 
بالإشارة أشار بيده اليُمنا. 

وھ البيض الأسويه بالنتنيا » اد أوالإشارة کن فى السك هال 


الطّوافء فإن كان غيرٌ ناسك فله أن 5 يُحبي الحجرٌ بتقبيل أو بدله» فقد ثبت عند ابن أبي 


3 


شبية عن ابن عمرٌ أنَّهِ إذا كان في المسجد الحرام لم يخرج منه حتئ يُقبّل الحجر 
الأ سره ول تمق ل حا مع الصا و ارا ل قله انا د 
ول السكلم؛ أو أن يشير إله: 

ثم ذکر أله يقول حال تقبيله أو تسليمه أو إشارته: («اللَّمُحَّ إيمانًا بك)) إلى آخره 
ولم يث ينبت في ذلك شي بل ثبت عن عطاءِ بن بي رباج - وهو إمام المناسك في 


التابعين 8 دكين أدهذا احرف ا رواه الفاكهيٌ في (أخبار يتاه وإسناده 


کہ 


حسن. 

ومقصوده: أنه من المُحدّئات التي لم يعرفها أهل البيت من الحجازيّين المُقيمين 
عنذده. 

والمسألة الثامتةةق درل (وجم وط الرّداءِ تحت عاتق الأيمن)؛ والعاتق: أعلئ 
المنكب» (ويضع طَرَّفَيّهِ على عاتقه الأيسر)؛ أي بأن يُبدي منكبّه الأيمن» ويُسمّئ هذا 
(اضطباعا)» في فيْسَنَ له الاضطباع حال طوافه. 

والمسألة التاسعة: في قوله: (ثُمَّ يَجعلٌ البيتَ على يساره» ويطوفٌ سبعة أشواط مِنّ 
الحَجَرٍ إلى الحَسجرِ)» فيكون البيت على يسار الطّائف» ويطوف بدورانه حول البناء 
سبعة أشواطء مُبتداً سوط من الحجرء ومُنتهاه إلئ الحجر. 
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اا 0 عو لاتير وبيس 
بالشَّدِيدِ)» فيسرع شحطاه مُقاربًا بينها في أشواط الطّواف الثّلائة الأول فالرَّمَل: إسراحٌ 
بمقاربة الخطئ» وهو دون الهرولة؛ وهي الاشتداد في السَيْر. 

والمسألة الحادية عشرة: في قوله: (ولا رَمَلَ على المرأة)» فيختصٌ بالرٌجال دون 
الساء إجماعا: 

ويكون الرَّمَّل في طواف القدوم فقط 

والمسألة الثانية عشرة: في قوله: (ويمشي في الأربعة الأتحر على السّكينة)؛ أي يأتي 
ببقيّة طوافه ماشيًا مع السّكينة والتؤدة. 

والمسألة الثالثة عشرة: في قوله: (وكدّما حاذئ الرّكُنَ اليَمَانِي اسْتَلَمَهُ وقبّلَ يده ولا 
قبل فان لم يُمْكِنْهُ الاستلامُ أشارٌ إليه باليد)؛ إلحاقًا له بالحجر الأسود وترك تقبيله 
لاختصاصه بالحجر الأسود. فالحجر الأسود يختص بالتقبيل. 

وأمّا الاستلام فذهبَ جماعة من أهل العلم - وهو مذهب الشافعيّة - إلى استلام 
الركن اليماني» وأنّه إذا استلمه بيده أو عصًا قبّلء فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه. 
والقول الثاني: أله لاتفعل شيئًا من ذلك» وهو الصَّحيح. 

فالتقبيل وما ناب عنه - من تقبيل المستكّم به أو الإشارة - مختص بالحجر الأسود 
دون سائر أركان الكعبة. 

والمسآلة الابعة عرةف غزله: ورل ى اد الأول كلجا ساف الشف 
الأسرة ١ا‏ أن اللو الجعلة جا راه وذيًا مخفو را وميا شك را والتكبير 
عند اعدا كل شوط ابت ف الست وت عن :ابن عم ر عمد ادن أب شيبة أله تول 


أيضًا: البسم الله» في ابتداء ارك فيقول: (بسم اللّه» والله أكر)» ويقول في بقية 
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الأشواط: (الله أكبر)» ولايُكبّر عند ختم السّوط السابم» فان التُكبير في المبعدإ لا 
المنتهرل» واا الذكر المذكوى فلم يغبت فيه ش٤‏ 

وقد رُوي قول هذا الدكر عن ابن مسعودٍ عند رمي الجمار. رواه أحمد وغيره 
وإسناده ضعيفٌ» وهو المشهور عند الفقهاء؛ أله يقول هذا الذّكر عند رمي الجمار لا في 
الأشواط الثَّلائة الأوّل. 

والمسألة الخامسة عشرة: في قوله: (وكلَّمَا حاذاه في الأربعة الأَحَرِ قال: «ربٌ اغْفِرُ 
وارحمء واعفٌ عمًّا تعلٌُ»)» وهذا أيضًا لم يثبت في هذا الموضع» ولا أعرفه مرويًا لا 
دمحو كحو ود ضعيفيء وإِنَّما زُوي عن ابن ا مورا میس تھ 


> 
3 


أنّهما كانا يقولانه في الدعي: فرت افر وارحم وتجاوزغمًا تعلم إِنك آنت الأعز 
الأكرمٌ». رواه البيهقي وغيره» وهو صحيحٌ عنهما. 

والثّابت من الأدعية المُعينة في الطواف ذكرٌ واحدٌء وهو «اللّهم آتنا في الدنيا حسنةٌ 
وني الآخرة حسنةٌ» وقنا عذاب الثار)» ثبت هذا من حديث عبد الله بن السَّائب عند 
الترمذيٌ» وإسناده حس. 

قال: (ويَدْعو بما شاء؛ ما لم يكن إِنْمًا أو قطيعة رَجم)» فالمقام مقام دعاءٍ وسوالٍ 
وطلب وتعظيم لله» فبأي شيءٍ دعاه جاز ذلك» والذكر المتقدّم من قول: (اللّهم آثنا في 
ا ا ةوق لاخر هيدا وفنا ع ابا ن )ياف به ا اسك بين الحجرالا سو 
والرّكن اليماني. 

والمسألة السّادسة عشّرة: في قوله: (ولا يُلبّي في الطَّوافٍ)؛ لأنَّ الاسك يقطع تلبيته 


إذا أراد أن يشرع في طوافه» ثبت هذا عن ابن عباس روَوَلَنََعَنَكُ وهو قول جمهور آهل 


العلم. 
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E ART‏ فونه "روله اقيق القراقان ظرال)» كالاراق سج 
لذكر الله» ومنه قراءة القرآن. 

والمسألة الثامنة عشرة: في قوله: (والدَنُوٌ مِنَ البيتِ مستحت) - أي القرب منه - (إل 
أن يفوت عليه الرَّمَلَ)ء بأن يتعذّر عليه لازدحام النّاس فلا يمكنه (أويُصَادِمٌَ النّساءً)؛ 
أي يخالطهن يفضي ذلك إلى ارتطامه بأجسادهنً» فالبُعد أفضلء فقاعدة الشريعة: أن 
تقل الماد اعمان اها أمظ من تفه العمل بزماتها ار ماتا وال برجم 
إلى ذاتِ العبادق والقرب من البيت يتعلّق بالمكان» فإن تعذّر الرّمل مع القرب فالبُعد 
مع الرّمَل أفضل؛ وكذا إن تعذّر اجتناب المّساء إلا مع البُعد (فالبُعد أفضل). 

والمسالة التاسعة عشرة: في قوله: ( ولا يجوز آن يطوف مص جا لنجاسة أو 
حَدَثِْء أو مكشوف عورة)» فون تروط الطّواف: الطّهارة وسر العورة» وهذا قول 
جمهور أهل العلم. 

وذهب جماعة من التّابعين إلى أله إذا طاف مُحدِدًا صح طوافه» والأظهر أنّه يجب 
عليه أن ركو ة عن ر وهر ق ل ا الأريعة ولا ر اوا للذكة حرط 
للعبد» فان تعذّر تجديدّه طهارته إذا انتقضّت في أثناء طوافه لأجل الازدحام أتمَّ فإنَّه 


-ه 
چ سس لوو 


ثبت عن عائشة هتا عند ابن أبي شيبة وغيره أَنَّهها أمرت امرأةً معها حاضت في 
طوافها أن تتم فهي أَمَرَت من حدث لها الحدّث في أثناء الطّواف - ولم تأمر الحائض 
أن تطوفّ -» فحينئذٍ لأجل مضرّتِها بالازدحام ونحوه فلا بأس بأن تكيل؛ لا أن تبتدئ 
مُحدِثة هي أو غيرها من الرّجال. 

ومن الغلط في فهم الأحكام جعلٌ الأعذار أصولاء فيرِدُ في الآثار ما يكون محل عُذر 
فيجعلّه من يجعله أصلا؛ كالأثر المتقدّم عن عائشة» فان عائشةً فعلت هذا مع صاحب 
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عذر عَرَض له عَذْرٌُه في أثناء طوافه» لا أنه ابتدأ وهو مُتلبّسٌ بما تلبّسَ به من حيضي» فلا 
يقال حينئذٍ من أدلّة جواز الطّواف مع الحدث الأثر المذكور. 

ومثله من الغَلّط مَن يجعل ما ثبت عن ابن عمرٌ أنه حجّ مع مَوَالٍ له من النّساءء دليلا 
علئ جواز حج المرأة بلا محرّم؛ لاله كان من جنس العذرء فإنَّ كثيرًا من زمن ابن عمرٌ 
كان زمن فتنةٍ وحرب» ا الثسوة عتيقاتٌ لن فلو خلَّمْهِنَ وراءه في المدينة 
تخرّف عليهنَ السَّرٌّ فاصطحبهنٌ إلى الحجٌ؛ كمن بيده خادمة اليومَ» فإن تركّها في 
البيتِ وذهب للحجٌ مع أهله خافٌ عليها الصرر» فحجّ بها دون محرّمهاء فلا يُجعل هذا 
أصلاء وله نظائرٌ في أبواب الفقه صار المتأخرون يجعلوتها أصولًا مع كونها متعلّقة 
بأهل الأعذار. 

والمسألة العشرون: في قوله: (ولا يفتقرٌ شيءٌ من ركان الحَجّ والعمرة إلى الطّهارة 
والستارة) - أي ستر العورة - (سوئ الطَّوافٍ)» فسائر أركان الح والعمرة لو فعلها 
بلا طهارة أو مكشوفّ العورة صخت منه» فلو وقف بعرفة عاريًا أو وهو مُحدِثٌ صح 
وقوفه. 

والمسألة الحادية والعشرون: في قوله: (ولا يجوز أن يطوفّ على شَاذَرْوَانٍ الكعبة)؛ 
وهوعمادٌ جُعل لها؛ لتتماسك وتقوئ, وهو البياض المرصوف في أسمَّلهاء فهذا ليس 
من بناء البيث؛ وإنّما شي جُعِلٌ كالحرام الذي يشد هذا البناء تقوية له لعل يتهايل 
ويتساقط. 

قال: (فإن خالف شيئًا من ذلك لم يُعْتَدَ بطوافه)؛ أي لو أنّه وقعَ منه حلاف ذلك 
بطوافه على بعض الشَّادَرُوانَ لم يصح طوافه» وكان الشَاذَرُوان يُمكن المشيئ عليه ثم 
ستّم - أي جُعلٌ له سنامٌ - فصار مالا لا يمكن المشي عليه وأمًا قبل فكان غير مُستّم 
یکن الاي عليه 
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قال: (وقد أَزِيلٌ بعص التََادَرْوَانٍ عند الحَجَرٍ من جاتبّي الرّكن فينبغي لِمَنْ قبل 
الحَجرَ أن یون طوافّه خارجًا عن القَدْر الَّذِيْ أَزِيلَ)؛ أي لو قُدّرَ آنه وَطِى خَطَّواتِ في 
مكان الشَّادُّوان الذي أزيل صار طائقًا علئ الشَّادّروانَ ولم يَطّف حول البيت» فحيتقل 

والمسألة الثانية والعشرون: في قوله: (ولا رَمَلَّ إِلّا في طوافٍ القدوم)؛ أي لا يرملٌ 
بالاشتداد في سيره مع مقاربة الخطئ الَّاسكُ إلا إذا كان طوافه للقدوم. 

المسألة الثالثة والعشرون: في قوله: (فإذا فَرَعّ من هذا الطَّوافٍ صلَّى ركعتي الطَّوافٍ 
عند المَقَام)» كما فعل التب تلوس ومقام إبراهيمٌ - في أصحٌ أقوال 
المفشرين - هي مواضع أفعاله في المناسك؛ فلا تختصٌ بالحجر الذي كان يرقئ عليه 
عند بناء الكعبة» فهذا الحجر من جملة ما يشمله اسم (مقام إبراهيم)» لكنْ غيره يسك 
أيضا (مقامًا لإبراهيم)؛ فزمزمٌ مقامٌ لإبراهيم أيضًاء والكعبة نفسّها مقامٌ لإبراهيم» 
وحص في عرفب الفقهاء الحَجّر الذي كان يرقئ عليه لأجل البناء باسم (مقام إبراهيم)» 
وكان لاصقا البيت» وصلى التب صَألََدعَيِوسَكَرَ وراءه. 

ولو صلى اليوم قُدَّامِ هذا الموضع المعروف ب(مقام إبراهيم) صار شرْعًا مُصِلَيا 
خلفه» فأصلّه كان مُلصَّقًا في البيت» وهذا مما يندرح فيما دَكَرْنَا قبل من الأحكام 
القعاقة مما وأوضاك کات له ك 

NEN,‏ وك الفاح بدورة الكاتروفيول الكاية سد الفاتعة 
سورة الإخلاصء ورُوي ذلك في حديثٍ جابر في صفة الحجٌ» والصواب أنّهِ مُدرحٌ 
وليس من جملة فعل التب ءوسل بسطه الخطيب البغدادي في كتاب «الوصل 


وال اندو انار البه عبرو مك تامف لاله المعروت عنة النقيات «النتهاء ن 
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يذكرون أنَّ المشروع في هذا الموضع أن يقرأ هاتين السّورتين 
فلا اختلاف بينهم في قراءتهما. 

قال: (فإذا فرغ منهما) - أي من الرّكعتين - (أتئ الحَجَرٌ الأسود فاستلمة)» كما فعل 
الب صِيَزَََدعََيوسلَ فالسّنَة الاستلام فإن قبّله كان جائرًا في أصمٌ القولين» لكنّ 
الأسعدّ بالسُتّة الاقتصار على الاستلام كما فعل التَبِيْ يوسر فكأن التّقييل 


27 
2 


المذاهب المتبوعة كافة 


َه 2 وو 
ىح هع لام 


7 و ىح ع 
تحية عند القدوم, وتكون عادة اعلیٰ» والاستلامَ تحية عند المفارقة» وتكون عادة 0 


#4 
520 
0 
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و رك و 


قال المصتف رحمه الله : 
نّم يخرج عَقيبه من باب الصَّفَاء فم فيَضْعَدٌ على الصَّمًا في الدَرَج» لا 


نّم يقولٌ: «الحمدٌ لله على ما هداناء لآ لَه إلا الل وَحَْدَهُ لآ مريك لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ 


لَه 


ع2 


و و ماقام 27 5 4 43 آله ۾ عضا 
الحم وهو علخ كل شويع قت يو لا اله هَ إلا اللُّوَحَدَمْ لا شريك لَه صدق وَعَدَهُ 


ونصر عبده» وَنَصَرّ عَبْده» وهزم الأحزات وحده وَهَرَّمَ TT‏ لدَإِلَهَ إلا 


5 


و3 5 


ك ول 


لمجي حت یکوت بیت وین الميل الأخضر نَحْوٌ مِنْ ستة أذر» 
1 لاوا ريع انراق اوعس بو الويف عل اا 
فعلّ على الصّفَاء نُمّ يعودٌ إلى الصّفًا ماشيًا في مكانِ مشْيهه وساعيًا في موضع سعيه 
حت يأتي الصَّفَاء وهذانٍ شوطانء ويأتي بخمسة أشواط بعدها. 


ولايصحٌ إلا أن يبداً بالصَّفَاء ويختم بالمروة. 


و و 


ع 95 5 د اا 1 س 
ويجورٌ أن يسع بينهما وهو مُخْدِتْء وتَجسٌء وجنْبٌ؛ إلا أن الأؤلّئ ما ذكرث. 


م +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَئْف رَحمَدَاَالَهُ هني هذه الجملة تسعٌ مسائل تتعلّق بصفة الحجّ: 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (ثُمّ يخرج عَقيبه) - أي بعد طوافه - (من باب الضَّفا)ء 
وكا ياتا م قرغا ا ا عا علي بداء 
المسجد لا باب بينهماء وجهته جهة الصّفا. 
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والمسألة الثانية: في قوله: (فيَضْعَدُ على الصّمًا في الدّرَح)؛ أي يرتفع في الصّعود على 
غار أصله اوی ایل مهنا ارب وی تی پس وال الع 
عليه» فإن وقف عنده كان جاترًاء ولا يلزم من الصعود أن يلف عليه أجمعَء بل إذا 
ارتفع في أدناه سمي (صاعدا)» فما يفعلّه بعض النَّاس من الدّوران في الدَّوْر الثاني وما 
فوقه ليس مشروعاء 07 هو الصعود. 

والمسألة الثالشة: في فى قو ET a‏ «الحمد لله على ما 
e ae‏ بالذّكر الوارد عن التب صا ووس 

وفي ااصحيح مسلم) من حديث جابر أن الي صاالَعَيَِوَسَار لمّا رقئ الصفا استقبل 
القبلة فو خد الله وكّره - وتوحيذده أن يقول: (لا إله إلا الله)» وتكبيرّه أن يقول: (الله 
أكبر) -» قال جابرٌ: ثم قال: (لآ إِلَهَ إلا ا الل وَحْدَهُ لآسَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَّهُ الحَمْدٌ 


1 
چ 1 


وهو عَلَى گل شَيْءِ قدي ل١‏ له إلا الله وَحدَم نك وَعَدَم وَنْصَرَ بده وَهَرْمَ الأخرّات 
وَحْدَهُ)ء هذا هو الذّكر الوارد عن التب صَرَّلدَه اموه في رواية مسلم» » فإذا جاء به فهو 
أفضلء وإذا جاء بما هو قريبٌ منه في الرّواية الأخرئ فهو مثلّه أمّا مالم يرد - 
كالألفاظ التى ذكرها المُصَئَّم في قوله: («الحمد لله على ما هدانا...)) - 

جنس الجائزء وأمّا المشروع المأمور به المتبع فيه السّنّة هو كما تقدّم. 

ويرفمٌ يديه حال قوله ذلك» فاته بتي به به ثلاثاء فيأتي بهذا الذّكر ثم يدعوء ثم يأتي به 
ثانية ويدعوء ثم يأتي به ثالثة ويدعو. 

والمسألة الرّابعة: في قوله: اا ا وثالنًا») كما تقدّم 


مه للا مي ۰ 


ويكون دعاءه بعد الذكر المتقدم» ويرفعٌ يديه فيه» فقد ثبت في قصّة فتح مكة مِن حديث 





ما بن عبد اله ين تد المت 


أبي هريرةً في مسلم أن التي َيس لما صعد الصَّفا رفع يديه وتك ذكرٌه في 
صفة حجّته؛ لأنّه صار مشهورًا معروفا أنه يفعل ذلك من يصعد على الصّفا. 

والمسألة الخامسة: في قوله: (نُمَّ ينزلٌ عن الصَّفَاء ويمشي)؛ أي متوجّهًا إلى الجبل 
المقابل وهو المروةء (حَتّى يكو بِينَهُ وبينَ الميل الأخضر)؛ أي العلم الأخضر. 
وأصلّه شاخصٌ - أي عمودٌ - كان منصوبًاء ثم جُعل عوضُه هذا العلم المرفوع في 
أعليئ البناء» فإذا قرب منه نحو (ستَة أذرُع)؛ أي قبل الوصول إلى هذا العلم سنّة أذرع, 
اا ا اوا ر للغيه قل ا ار اذ 
(يَمْتَدَ مُسارعًا)» بأن يهرولٌ هرولةً شديدةٌ» والهرولة فوق الرمّل: فالرمّل الذي سبق 
ذكرٌه يكون مع مقاربة الخطًاء وأمّا الهرولة ففيها اشتدادٌ في السّعيء ويُسارعٌ بين 
(المِيلَيْنِ الأخضريِن). 

والمسألة السّادسة: فى قوله: (3ه يمشى کی يان الميزوة)؛ أي يمشى بعل هروه 
حت يصلّ إلى المروة -وهو الجبل المقابل - ويفعل عليها كما فعل على الصّفا؛ يعني 
مخ الطعود والدعاء, 

ولم يذكر المصاف قراءة قولِه تعاليل: 8 إِنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةٌ من سكا ألو 4 [البقرة: 
0 لأنَّها في صح القولين وقعت تعليمًاء كقراءته صََِلَهءِيَوسَل: «وأجِدُوأ من مقا 
نوهت مص € [البقرة:0؟1] عند صلاة الرّكعتين» فوقعت تعليمًا؛ أي بيانًا للآحكام؛ فهو 
يبيّن للأحكام ويُفسّرها بما يقرأ من القرآن» وما يُباشره من الفعل. 

والمسألة السّابعة: في قوله: (تُجّ يعودٌ إلى الضَّفًا ماشيًا في مكانٍ مشيه» وساعِيًا في 
موضع سعيه)؛ فيسعى بين الميلين مُتقدُمَا قَدْرَ سنّة أذرُع؛ وهذه العلامات التي جُعِلّت 
للتقريب صار النّاس يظنون أنّها لتّحديد؛ کال واخص التي جُعِلّت في مواضع رمي 


شرح «مناساك الحج» للعز بن عبد السلام 





الجمار» فهذه الشّواخص وُضعت متأخرةً» فكان موضعٌ الرّمي أرضًا فضاءً يُلقي الاس 
فيها الحجارة رميّاء ثم وُضعت الأحواض والشَّواخص. 

ومن الاس من صار يظن أن الرّمي المقصود به إصابة الشّاخصء وهذا غلطً. 

قال: (حَتّى يأتي الصّمَا) - أي يرجع إليه - (وهذانٍ شوطان)» فذهابّه شوط وإيابه 
شوطٌ» (ويأتي بخمسة أشواطٍ بعدها) حى يكون منتهاه المروة. 

والمسألة الثامنة: في قوله: (ولا يصح إلا أن يبداً بالصَمًاء ويختمَ بالمروة)» فلو قُدّرَ 
له ابتداً بالمروة وتم بالصّفا فإنّهِ يكون قد سعى سنَّةٌ فالسّوط الذي من المروة إلى 
الصا يُعدٌ ملع ويبقئ عليه شوطً يأ به. 

والمسألة الاس ن ا وي اا سيا وفيا ري كخرية) عل دت 
- (وتجِسٌء وجُنْبٌ؛ إلا آن الأؤلّئ ما ذكرت)؛ يعني: الأفضل هو أن يكون على طهارة 
من حدثه ومن نجاسته. 

امسألة]: لماذا قال المُّصتّف: (وهو مُحَدِتٌ) ثم قال: (وهو جنبٌّ)» مع أنَّ الجنبَ 


وه 
حدث؟ 


Ce 


2 و 
[الجواب]: لأن الحدث إذا أطلق يراد به الأصغرء فقوله: (وهو مُحَدِث)؛ أي حدة 


02 


اضدن وقولة: (وهوجدة)؛ أى ما بكر ن عاد من الخدت الاک وهو لار جل عاد 
الجنابة. وللمرأة الحيض 5 


مف 
بل 


E RE 


۸ 
/ 


ُ 


(5) ]لين هنا مام المجلس الثاي» ركان د لك عصر الخيس الخامس والعشرين من شهر ذي القعدةسنة 
ثمانٍ وثلاثين بعد الأربعمائة والألف. 
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قال المصتف رحمه الله : 

PE CEE EYE N 
ييا‎ EE NTE RE مستيقظًاء وليس صعود الجبل سن باولا‎ 

0 - وهي اللّيلة الناسعةٌ من ذي الحِجَّةٍ ونان رسي الل لووسم يبيت بها 

بوت فَمَنْ ترك المبيتَ بوئئ وبات بِعَرَفَة؟ فقد ترك سنة سنه رسول الله صَِلعهوسلَ. 

والآفضل رانف ليقت سوق رسول الل ع تاقرو غا اكرات 

ويستقبل القبلة ويُكِْرَ من الذعاء والتصَرُّع والابْتِمَالِ ويكونً أكثرٌ قوليه: ١لا‏ لَه إل 

الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لقنو E‏ يعو عل كل شو قرية: 

ويُكْرَهُ له صَوْمُ هذا اليوم؛ لِيتَقَرّى على الذّعاءء وذكر الله تعالئ. 


مه +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَيْف ردا هذه الجملة طرف آخر من المسائل المتعلّقة بصفة الح 
مبتدثًا بقوله: اي سات 
0 ل ل 


3 


متمتَعًا أو مُفردًا وقارنًا قدّم طواف القدوم نفلا مع سعي الحجٌ؛ فإنّهِ ييقئ في مكة حت 
يوم النَّامنْء فإن كان مُتمنّعًا مُحِلا من إحرامه فإنَّهِ يُحرِم مق الموضع الذي هر يديره 
الثامن قبل الّوال» ثمَّ يقصد منئ» وإن كان بايا على إحرامه - وهو المُفرد والقارن - 


نه بخرج من مكة قبل الزَّوال قاصدًا إلى منى» فيكون الحاح وفق السّنَّة يوم الثامن بعد 
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07 


الرّوال في منول» ويبيتون فيها لك اللّيلة» وتبتدئ أحكام عرقَة في اليوم التاسع» فكأنَ 
المُصَيّف رادل ترك هذه الجُملة من القول باعتبار أن مُبتدَأً أركان الحجّ يكون من 
يوم عرفة» فذكر هذه الجملة المشتملة على عشر مسائل: 

المسألة الأولن: في قوله: (ُمّ يَمْضي إلى عَرَفَةٌ)؛ أي يتوجّه إليهاء ويكون بعد شروق 
الشّمس وارتفاعها لِمَن بات بمتئ» فإنّهِ بيت تلك اللّيلة بمني؛ ثم إذا أشرقتٍ الشّمس 
وارتفعت قَصَدَ إلئ عرفة» ولا يدخلها إِلّا بعد صلاة الظهر والعصرء فاته يمضي إلى 
عُرَنَةَه وهي ليست من جملة عرفة» فيصلّي فيهاء ثم يمضي بعد ذلك إلى عرفة بعد 
ذال e‏ 

هذه هي السّنة» فلو قدَّم ذهابه إلى عرفة يوم النّامن كان جائرّاء وكذا لو أخره حَنَى 
لآب العضير ادا كان فا لوال مادم 

ال :قله ا يوا بين ا ال لض ايها قرا وا 
ويس الصلاة فيهما: 

والمسألة الثالثة: في قوله: (وبأيّ نواجيهًا وقف جارٌ؛ نائمًا أو مستيقظًا)؛ أي له أن 
يقف ببقائِه في عرفة نائمًا أو مستيقظًاء قائمًا أو قاعدًا أو مضطجحًاء فالمقصود 
ب(الوقوف) هو: المُكْتُء وعُيّر عنه ب(الوقوف)؛ لأنّها الحال التي يكون عليها الإنسان 
غالبا في سيره أو دعائه. 
وله أن يقف في آيٰ موضع منها سوئ بطن عَرََة فإلّه ليس من جملتهاء وإنّما هو واد 


حائل بين من وعرفة. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





والمسألة الرابعة: في قوله: (وليس صعوةُ الجبل س أي لا يسرع للناسك أن 
ب لجال الروت ر الى كسمي الاي اليه سبلل جع والب 
تسمّيه جبل (إلال) زنةً (هلال)» فاسم (جبل الرّحمة) مُحدث متأخرٌ. 

انين صَيَتَعََهوَسَلَرَ لم يصعده» فلا يكون صعوده من سنن الححٌ. 

والحسآلة التخامسة؛ ق قرله: ( ولا الوقية ليل قيرف آي إشيعال البران الكيرة 
الكثيرة» فون التاس من كان يقصد عرفةً في ليلتهاء فيوقدٌون فيها يراتا عظيمة يجتمعون 
عليهاء وقد خمدت هذه المُحدَثة في زمن هذه الدّولة» وزالت عن المسلمين بحمد الله. 

والمسألة السّادسة: في قوله: (واللّيلة الي يبيتونَ فيا بِعرَقَةَ - وهي اللَّيلهُ النَاسِعةٌ من 
ذِي الحِجَّةٍ -)؛ أي ممّن يتقدّم فيترك المبيتَ بمنئ - وهو سُنَةٌ - ويقصد عرفة» قال: 
سويت يسام يبيت بها بوئّى» فمَنْ ترك المبيتٌ بوت وبات بعرفة؛ فقد 
ترك سنه رسول الله صَزَآَهءَلتهوسَ). وين التفريط في حم التاسك - ولا سيّما من كان 
فرضه حَجّة الإسلام - عُدولُه إلى الرٌخص وما يجوز وهجرّه ما كان عليه 0 
َألنَءلِنهوسَلهَ في أحواله ولو كانت سُننًا. 

زوالا التبابعة: ق قزل الا 0 ا 1ق تو قول 
سر عند الصحَرَاتٍِ)» وهي حجارةٌ مُجتمعة قريبة من الجبلء فوقف التب 
واتكة د E amad‏ كون يعد ال LN NL‏ 
المُعظلّمة في يوم عرفة آخرٌ اليوم لا أوَّللهه ففي أوَّل اليوم يُشْرّع للعبد أن يُصيب حظًا من 
الراحةء فن الى صل و e‏ -كالخيمة الكبيرة -ف أوّل النهارء 
فارتاح اليك ةلسل فيها ولم يشتغل أوَّلَ يومه بشيءٍ لا مِن عبادةً خاصَّةٍ ولا 
kk‏ اشتغاله الجمع بين الصَّلاتينء ثم تايَعَ بعدها عبادته. 
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جايس سي ررح Ss‏ 
وال اروس «السحافي ا ف واافا ا ل 
عل الف رالاعاب طاق الالء تار عرق والح را ها يشكد يها 
العبد مُجتهدًاء وهي المذكورة فيما يُستقبل من كلامه. 

والمسألة الثّامئة: قوله: (ويستقبلٌ القبلة)؛ أي حال وقوفه عند دعائه. 

والمسآلة التاسعةة ق قوله:(وتك دوهن الدعاء والَصَوّع وَالابتَمَالٍ)» فيدعو الله 
سبحانهوتعال » وثبت في حديث أسامة عند الثّساء تن أن الى صا ةدوس كان يرفع 
يديه يوم عرفة. 

والأفضل اذيدضوزاكناء فا الحال التي كان عليها التي صا وسار عند دعائه 
في عرفة عشيّتهاء فيبتدئ صلاته قائمّاء ثم يدعو قائمّاء ثمَّ يكون أكثرٌ دعائه عشيّة عرفة 
راكبًا؛ كما فعل النبي صََََهعلِوسَلَرَ ويدعو بما شاء رافعا يديه. 

وقوله: (ويكونٌ أكثرٌ قوله: ١لا‏ إلَه إلا الل وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ 
وَهُوَ عَلَى كَل شّيْءٍِ قَِيرٌه)» وهذا مما تواطأ عليه الفقهاء من كل مذهب؛ أنَّه له سيد 
أن يكون أكثرٌ قول العبد يوم عرفة هذا الذّكر» ورُوي فيه حديثٌ لا يصح إلا أن الفقهاء 
كافَةٌ متواطيُون على ذكر أل المستحبٌ من الذعاء هو هذاء فيأق به كثيرًاء ويأتي بغيره 
من الأدعية» وأفضلّها الأدعية والأذكار الواردة في القرآن والسّنَّ فهي مُقدَّمةٌ على 
غيرها: 

والمسألة العاشرة: في قوله: (ويُكْرَهُ له صَوْمُ هذا اليوم؛ لِيَََوّى على الذّعاءٍء وذكر الله 
تعالى)؛ أي يُكره للتاسك صومٌ عرفة مع ما فيه من الفضل؛ ابتغاءَ جمع قرَّتِه على 





صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي 


الدعاء» وإذا كان صومٌ يوم عرفة الذي فيه من الفضل ما فيه مكروهًا حفظا للقوّة؛ 


فكيف الاشتغال بغيره مما لم برد فيه فضلٌ خاص؛ كتعليم» أو إفتاء» أو نحوهما. 
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قال المصنف رحمه الله : 
فإذا غربتٍ الشَّمِسٌ من يوم عَرَقَكَ دفع إلى المزدلفة غير مُشرع» وعليه السّكينة 


5 57 7 و" ا 
والوقار» فإن وجد فرجَة أسرع. 


بيك بوا را ا س الان رو سيق اعا چان 35 التقَاطًا؛ 

لو ا E ea‏ 
الباقلا» لا أصغرّ ولا أك نُمّ يصلّي الصَّبِحَ في وَل وقتها. 

ويقفٌ على المَشْعَر الحرام أو عندّه» ويّذعو ويذكرٌ الله عمجل إلى أن يُسْفِرَ الصبح. 
وَيُستَحَبٌ له أن يقولّ: «اللَّهُمٌ كما وففتتا فيه وآويتتا إليه وأرَيتتا يا فَوَفِفنَا لذكرل 
کا عا راف لا وار كرا رعا هرك وو ال وا بكرا 

لَه عند المشعر الْكَرَامْ وَأَدْكُرُوة كما هدنك ون كنم ين بَلِوِ لمن 
ألصَالَينَ )W‏ € [البقرة:۱۹۸]. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنّف رأة ني هذه الجملة عشر مسائلٌ أ أخرئ من المسائل المتعلّقة بصفة 
الحخ: 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (فإذا غربتٍ الشَّمِسٌ من يوم عَرَفَةَ دفعَ إلى المزدلفة غيرٌ 
مُسرِع)» فمنتهئ يوم عرفة في الستة غروبٌ الشمس» فلا يخرج منها حتّئ ترب 
الشّمسء فإذا غربت الشّمس دفع إلى المزدلفة غير مُسرع» (وعليه السكينة والوقارٌ)؛ 


3 البافاك التكتيت و و شاء ف اران شاء ساف اق 


ماب بن بد اله ين ند المت 





سيره. 

والمسألة الثانية: في قوله: (ويبيتٌ بمزدلفة)؛ أي يبقئ تلك اللّيلة في مُزدلفة. 

والمسألة الثالفة: في قوله: (وياع وها حصي الججصاره ون حيك اعد جان؛ آي 
يلتقط حص الجمار التي يرمي بها في العاشر فما بعده من مُزدلفة. 

وذهب آخرون إلى أنَّ الالتقاط يكون من منئل؛ وهو أظهر في السَّنَة؛ أن الى 
هسه التقطت له الحصى - كما في حديث ابن عبّاس - من منئ» وإن أخذها 
من مزدلفة كان ذلك جائراء لكن لا ينبغي أن يُقَدَّم التقاطّها على صلاة المغرب 


الاه انار لها يدهع هو را اة المي و الامج ع 


والمسألة ابع ى وله 0 0 0 0 ولا كيه أي با خا من الحجارة 


الملقاه في الأرض ولا يُكسّرها تكسيرًا؛ لتقع رميته بحجارة تامَّةِ لا بحجر مُكسّرٍ من 
حجرء فإنّه أكمل في العبادة» ولو أخذه من مُكسَّرِ جارّء لکن شرطه: أن يكون من حصّئ 
الأرضء فإن كان شونا أو إزْفِلنَا فإنَّهِ لا يُجزِئ الرَّمئْ به» بل لا بد أن يأخذ حصّئ. 
وكذا لو كان ترابًا مُجتمعًا - وهو الذي يُسمَّئْ (المَدّر) -» فإنّه قد يجتمع ويقوئ مع 
المطر فيكون في صورة الحجرء فإذا فت انفتَّ» فالمشروع الرّمي بالحصئ. 

والمسألة الخامسة: في قوله: (وَيُسْتَحَبَّ له أن يغسلّة)؛ أي تعظيمًا له. 

وذهب آخرون إلى عدم استحباب الخسل» وهو الصّحيح. فان التب صاة ووس 
لم يفعله ولا أَمَرَ به» فيلتقطه ویجمځه بلا عَسل. 

والمسألة السّادسة: في قوله: ايكون NT‏ دلي تر باه 


لا أصغرٌ ولا أكبر) والعدد المذكور باعتبار ما سيرمي به في منئ في يام الرّمي. 
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و(قدر البافلا)؛ أي قذر ثمرتهاء وهي بمتزلة الأتملة من الأضبع “وهي راشه- 
ل قدو راس اام الم ال اا التي يليه تكو محا السار ةر ريه 
الفقهاء بحبّة الجمّصء وهو معروفٌ لا أصغر ولا أكبر؛ لأنَ المتعبّد به هو الرّمي لا 
إرادة إيلام ولا غيره» فليس تكبير الحجر مطلوبًا. 

والمسألة السّابعة: في قوله: (نُمّ يصلّي الصّبحَ في أوّلِ وقتها)؛ أي بغلس مع بقاء ظلمة 
ا يوقت القهر ارا ا 

والمسألة الثامنة: في قوله: (ويقفٌ على المَمْعَرِ الحرام أو عنده)؛ أي عند الجبل 
ارا ا الق شا دده اا هذا الجا فين 
مض (جبل المِيقَدة)؛ لأنّه كانت عليه نار عظيمة تشد إليه. ثم يلت هذه الثّار. 

زامة ا ا چ كلها ا 
الحرام)» وآكدّه: الموضعٌ الذي وقف فيه السب صاةَيَووأر عند الجبل. 

والمسألة التاسعة: في قوله: (ويَدْعُو ويذكرٌ الله عَرَِمَلّ إلئ أن يُسْفِرَ الصَّبِحُ)؛ أي إذ 
فرغ من صلاته فوقف عند المشعر الحرام أو أي موقفٍ في مزدلفة؛ انه يدعو ويذكر الله 
بء رافعا يديه حت يُسفْرٌ الصبح؛ أي يبين النور ويتتشة. 

مح ا ا حا ري ا باهر 
المُنةاق الجر فالمعروف في هديه صََِاََهءَيِنهوَسَلََ آنه صلئ بغلّس بغلس» ولم ينقل عنه 
تطوين ااه والأصل ال فى الشرية أن صو الأسقاركوة بالسورالتصار: 
فهذا الذي ثبت في أحاديتٌ عن الت صَََِانعهوس0. 

وصح عن إبراهيم يم التخعي أنه قال: «كان أصحاب التب هرسام يقرؤون 
السفر من قصار السّورا» وهو المُناسب لمقصد الشّريعة في رخص السّفرء فا 


+R 


ما بن عبد اله ين ند المت 





الشّريعة قصرت الرّباعية فجعلتها ركعتين ابتغاءَ التُّخفيفء فوكًا يوافق التَخفيف قِص”رٌ 

القراءة» فون الخطإ أيضًا تطويل الصّلاة في حقٌ المسافر؛ سواءً كان في حجٌّ أو في غيره. 
والمسألة العاشرة: في قوله: (وَيُسْتَحَبٌ له أن يقولّ: «اللّهُمَّ كما وَقَفْتَنَا فيه» وآويئنًا 

إليه...)) إلئ آخر ما ذكرء ولم يثبت عن التب صَََعَليهوَسََرَ دعاءً مخصوصٌء فله أن 


يدعو بهذا وبغيره» وأعظم الدعاء - كما تقدَّم - جوامع القرآن والسّنّة. 


ف 
ك 3 
Ke‏ 
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و رك و 


قال المصنف رحمه الله : 

7" و 2 2 0 عا واه 5 حر و ج 7 7 “hl‏ 0 28 

لم بيسير الول معنا وعليها لسكينة والوقار» فإذا بلغ وادي محَسر؛ أسرعَ إن كان ماشياء 
وكث 5ا إن كان راكنا قدو ری عجر 


فإذا أت مت رمئ سبع حصّياتٍ إلى جمرة العَقَبَّةِ واحدة واحدة» ويرفع يده عند 


ر ت 


الرَمي > حتیٰ یری بیاض إِنْطِه وکا هع كل رمت 

م ينحرٌ هديّه إن كان معه هدي ثم يَحلقٌ أو يُقصّرٌ والحلقٌ أفضل» والإحراقٌ 
والنتف والتََّوّرُ قائمٌ مقامّه. 

نّم يدخلٌ في يومِه بعد الزَّوال؛ وقد لبس ثيابه المَخِيطة وتطيّب» ولم يبق من 
المحرّماتٍِ السّبع المذكورة سوئ الجماع = فيطوفٌ طوافّ الإفاضة. 

وإن كان سعئ بعد طوافٍ القدوم - كما وصفتٌ - فلا يعيد السََّعىَ بعد هذا 


اراک 


م +8 +3 ¥ قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنّف وهاه ني هذه الجملة عشر مسائلٌ أيضًا من المسائل المتعلّقة بصفة 
الح : 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (ثمَّ َير إلى مِنّى)؛ أي بعد إسفار الصبح» (وعليه 
السّكينةٌ والوقارٌ)» فيكون ملازمًا التؤدة والتَانّي في هيئته وأفعاله. 

والمسألة الثانية: في قوله: (فإذا بلغ واديّ مُحَسّر؛ أسرعَ إن كان ماشيّاء حت دابَتَة؛ 


إن كان راكبًا قَدْرَ رَمْي حَجَرِ) و(وادي مُحَشّرٍ) : واد بين مُزدلفة ومنئ» ولم يثبت نشت كونه 


ما بن عبد اله ين ند المت 





موضعًا عُذّب فيه أهل الفيل» وإنَّما ثبت عن التَِيَ رأة وسار إسراغه فيه فيسرع 
العبد كما أسرع التب ةو رسای إن كان ماش اشع في مشيه» وإن كان راكبًا دابّته 
حرّكهاء وحثها قدرٌ رمي حجره ثبت تقديره بهذا عن ابن عمر عتا عند مالكِ في 
«الموطً). 

وهذا من الألفاظ التي تُقدّر بها العرب» وهي باقيةٌ عند عامّتنا إلى يومهم هذاء 
فقولهم: (حَذّفة عصا)ء أو (رميةٌ حجر) وأشبهاهها هي معروفة عند العرب الأولئ. 
ر اا و ر الجج ورين ا ی 
مترء فيُسرع في هذا القَدْر إن أمكتّه فإن كان الطّريق مُزدحمًا وشقٌّ عليه ذلك لم يُؤْمَر به. 
ag‏ رقنا ادو وت ردج سن eae‏ 
واحدة)؛ أي إذا وصل إلى منى؛ فإنّهِ يشرع في الرّمِيء والستة في دفعه إلى منئ أن يكون 
بعد الإسفار. 

وثبت أن الى ص E O E N‏ اللاو 2 
أسماء يته في «الصحيح» عند غياب القمر» ويبلغ قدرٌه حينئذٍ مض ثلشي اللّيل» 
فالموافق للسّنَّةَ يمن أراد أن يتر حص دفحه بعد مضي ثلثي اللّيل» فإن دفعٌ بعد نصف 
اليل فهو الذي عليه الفتوى اليوم. 

ثم إذا وصل إلى من فإن كان بعد الإسفار رمّئ مثلما رم الب صا لوو 1 
وصلها وقد طلعتٍ الشّمس فرمى التَبِيْ صلل ديوس وإن كان ممّن دفع في اليل 
ممصم 
ابن القيّم ردا له » والّذي عليه الفتوئ أن من وصل إلى منئ ولو وصلها قبل مضي 


> 
27 
6 


ا مي جمرة العقبة» وترم بسبع حصياتٍ واحدةً واحد هَ - أي مُفرد 
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تعد واحدةٌ» وكذا لو جمع اثنتين عتا واحدة. 


0 


والمسألة الرّابعة: في قوله: (ويرفع يده عند الرَّمْي > حَنَى يُرَئ بياض إِبْطِه)؛ أي يشتد 
رفع يده حتّى يبالعٌ في في رفعها بان يُرى بياض إبْطه. 

والمسألة الخامسة: في قوله: (ويكبّرٌ مع كل رمية)ء فيقول: (الله أكبر) عند رميه بها. 

والمسألة السّادسة: في قوله: (ثَمّ ينحرٌ هديّه إن كان معه هديّ)؛ أي يذبحُه بعد الرّمي 
إن كان معه هديٌ وهو هدي يجب على المتمتّع» وأمّا القارن والمُفرد فإِنّه إذا أراد أن 
يذبح شيئًا يتطوّع به فله أن يذبحه. 

والمسألة السّابعة: في قوله: حا , يُقضَرٌء والحلقٌ أفضلٌ)؛ أي إذا فرغ من 
عن لد بسي رار ل رن ال 

والمسألة الثامنة: في قوله: (والإحراقٌ والتَّنفُ والتَتَوّرُ قائعٌ مقامه)؛ أي يقوم مقام 
الحلق؛ لما فيه من معنئ إزالة شعر الرأس» فلو أحرق أو نتف أو تنوّر كان ذلك جائراء 
لكنّ السنّة هي الحلق والتقصير. 

والمسألة التاسعة: في قوله: ثم يدخلٌ في يوه بعد الرّوال) - وهو اليوم العاشر - 
(وقد لبس ثيابّه المَخِِطَة وتطيّبَ ولم يَبْقّ من المحرّماتٍ السّبع المذكورة) - أي 
محظورات الإحرام - (سوئ الجماع» فيطوفٌ طواف الإفاضة)» وهو الثالث من 
الأفعال المطلوبةء فالأفعال المطلوبة التي يتحلّل بها التَحلّل الأوّل: 

أولها: الطّوافء ويتبعه السّعي. 

وثانيها: الرّمي. 

وثالثها: الحلق أو التقصير. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





والمُّقدَّم منها عند الأفعال الرّمي» ثم الحلق» ثم الطّواف والسّعيء ويُسمّئ هذا 
الطر اف (طواق الأقاضنة)» ار (طراف ال ارة. 

والمسألة العاشرة: في قوله: (وإن كان سعى بعد طواف القدوم - كما وصفت - فلا 
يعيدُ السّعى بعد هذا الطَّوافِ)؛ أي إذا كان سعئ لحجّه عند قدومه وهذا في حى المفرد 
والقارن» فإذا كانا قصدا البيت الحرام فطافا طواف القدوم وهو سنَّةٌ ثم سعيا سعي 
الحج؛ فإنْهما فرغا منه» فلا يعيدانه. 

وأمّا إن كانا هما أو المتمتّع لم يسعيا فإنّه يسعئ لحجّه أيضًا كما سعى لعمرته. 


عليه في أصحٌ القولين طوافان وسعيانٍ لحجّه وعمرته. 


ن 
8 


فالمت 
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قال المصتف رحمه الله : 

س ٍ س ين ف 3 

تم يخرج إلى مِنَئ فيبيت بها ليلة الحادِيّ عَسَرَ فإذا زالتِ الشمس يوم الحادِيّ 
عَشَرَِ بدأ بالجمرة التي تلي مسجد الحَيْفِه فرمئ إليها سبع حصياتِ» كما قلنا في 
جمرة العقبة. 

OTT ET‏ ار سر{ 6 و ل © کے 

فإذا فرغ من رميها تنحئ قليلا ثم دعا الله عروجّل» والح في الدعاء طويلا نحوًا من 


سورة البقرة» ثم أنئ الجمرة الؤْسْطَئ ففعل مِثْلَ ذلك ثُمّ أتئ جمرةً العقبةٍ فختم بهاء 


03 0 8 ر i 7 Te rE e e‏ ا 03 
إلا آنه لا يقف عندهاء ولا يّدعوء كذلك فعل رسول الله صَََْنَُعَلِتَهِوَسَامَ. 
7 


جف د ا د ت ر # 0  0‏ ا اص 0 


في الثاني عشْر. 


مه +8 +3 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَيّف كمه تحال في هذه الجملة سبع مسائلٌ أخرئ تتعلّق بصفة الحجّ: 

فالمسألة الأولئ: في قوله: (ثُمّ يخر إلى مِنَْ فيبيتٌ بها ليلة الحادِيّ عَشَرَ)؛ أي إذا 
فرغ من طوافه وسعيه في اليوم العاشر رجع إلى منى» فبات بها ليلة الحادي عشر. 

والمسألة الثّانية: في قوله: (فإذا زالت الشَّمِسٌ يوم الحاديّ عَسَرٌ؛ بدا بالجمرة الي 
تلي مسجد الحَيِْ)؛ أي التي تكون قريبة منه وتسمّئ (الجمرة الصّغرئى). 

قال: (فرمئ إليها سبع حصياتء كما قلنا في جمرة العَقبّة)؛ أي يرميها بسبع حصياتٍ 


واحدة واحدة يرفع يده عند كل حصاة تی يُرئ بياض إِبْطه» ويُكبّر مع كل رمية. 


ما بن عبد اله ين ند المت 





كه الوه $“ 9 بو ا Ey,‏ ار سیر ى 6 ه 
والمسالة الثالثة: في قوله: (فإذا فرغ من رميها تنحئ قليلا ثم دعا الله عَرْهِجَّل» وألح في 
الدعاءِ طويلًا نحوًا من سورة البقرة»» فإذا فرغ من رمي الجمرة الأولئ - وهي 
الصّغرئ - تنكّئ قليآا - أي ابتعد شيئًا يسيرًا - واستقبل القبلة» ورفع يديه» ثم دعا الله 


عَرَصَجَلَ وألحّ في الدعاء طويلًا نحوًا - أي قريبًا - من قراءة سورة البقرة» كما عدّله به ابن 


مسعود َيََنَدَعَنَهُ فى حديثه فى «الصحيحين»» فيدعو دعاءً طويلا إن لم يشق عليه. فإن 


3 
5 


شق عليه لازدحام الاس دعا واستكثر من الدّعاء قدر طاقته. 

والمسألة الرّابعة: في قوله: (ثُمَّ أتى الجمرة الؤْسْطَْ ففعل مِثْلَ ذلكَ)؛ أي رماها 
سبع كصفته في رمي الصّغرئ. 

والمسألة الخامسة: في قوله: (نَمٌ أت جمرة العقبة فختم بها) - أي جعلها أخيرًا - 
(إلَاأنَهُ لايق عندهاء ولا يدعو كَذَلِكَ فعلّ رسولٌ الله صا يووسّ)» فالوقوف 
Seye Nall LN,‏ 
رما الوسطئا وقف فدعاء وأما الكبرئ فلا يقف بعدها. 

والمسألة السّادسة: في قوله: (تمَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ في اليوم الثاني عَسَرٌ)؛ أي يفعل في 
الوم التاق عشدراما فقل ق السادي عشر ليل و هارا قبي لبلة التاق شرق ودر ف 
يرمس الجمار اللات, 

والمسألة السّابعة: وهي قونّه: (ويفعلٌ كَذَلِكَ في اليوم الثالتٌ عَسَرَ؛ إن لم قرفي 
الثاني عَشّرَ)؛ أي إن تأر فلم يخرج من منئ في الثاني عشر وبقي فيها اليوم الثالث 
عشر فَإنَه يرمي الجمرات الثلاث أيضَاء فيرمي الصغرى سبعًا ثم يتقف ويدعوء ثمَّ 


يرمي الوسطئ سبعًا ثمّ يقف ويدعوء ثم يرمي الكبرئ ولا يقف. 
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ورمي الجمرات يجب فيه الترتيب؛ فيقدّم الصّغرئىء ثم الوسطئء ثمَّ الكبرئ» فلو 
قَدّرَ أنه رمئ الكبرى, ثم الوسطئ, ثم الصَّعْرئ؛ كان رميّه الصّغْرئ فقطء فيبتدئ 
ا ا بحل دك راق کین 

ويكون خروج من تعجّل بأن يثفر في اليوم الثاني عشر» وشرطه: أن يكون خروججه 
قبل غروب الشّمسء ثبت هذا عن ابن عمر رتكا عند مالك في «المو طلا ولا 
يُعرف له مُخَالفٌ» فمّن راد أن ينفر من من خرج قبل الغروب. فإن تلبَّث حت أراد أن 
يخرج بعد الغروب فإنَّهِ يجب عليه المبيت بمنئ تلك الليلة وإن جمع متاعّه وأعدَ 
عدّته ومنعه زحامٌ ونحوه فن هذا لا يُوجب عليه المبيت؛ لاشتغاله بأمر الخروج» لكنّه 
مع مته لأجل العوارض التي صارت تغرض للناس في الأزمنة المتأخرة فلا تقدح في 


صورة عبادتهم. 
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قال المصتف رحمه الله : 

وللحَجٌ أركان وواجباتٌ وستَنٌ. 

فالأركانُ: ما لا َم الحَجإِلّا بفعلها؛ وهي خمسة: الإحرام والوقوفٌ» والطّوافٌ 
بعد الوقوفيء والسعئ بعد أي طوافٍ كان وإزالة شعر الرَّأسِ بي أو بعضه بالحلقٍ أو 
التقصير أو ما قام مَقَامَهُمًا. 

والواجبات: ما يُجْبْرٌ بالدّم؛ وهو وقوعٌ الإحرام من الميقاتِ والرّمِيِ - كما ذكرث. 

وأمّا الوقوفٌ بِعَرَقَةَ إلى غروب الشمس» والمبيتُ بالمزدلفة» والمبيثٌ ليالي مِنّىء 
وطواف الوداع للآقَاقِتَ؛ ففي هذه الأربعة خلافٌ بين العلماء. 


ا اا خاو لكر كايا ناد 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنْف رَه في هذه الجملة جماع ما تقدَّمِ من أعمال الحم بأنَ متفرّقَها 
يؤول إلى ردها إلى هذه الألفاظ الثّلائة: الأركان» والواجبات» والسنن» فللحج أركانه 
وله واجبات» وله سن وقد ذكر المُصَنّف في هذه الجملة سبع مسائل: 

فالمسألة الأولئ: هي قوله: (وللحَجٌ أركانٌ وواجباتٌ وسبَنٌ)؛ والأركان هي: ما 
يدخل في ماهية العبادة أو العقد» ولا قط بحال ولا يجبّر بغيره. 

والواجبات هي: ما يدخل في ماهية العبادة» أو العقدء وربّما سقط لحالٍ وجبر بغيره. 


والسّنن هى: ما عدا الأركان والواجبات. 





شرح «مناساك الحج» للعز بن عبد السلام 


والمسألة الثانية: في قوله: (فالأركانٌ: ما لا , يم الحَج إلا بفعلها)؛ أي ليد أن يأقي بها 
العبد إن أمكتّه استدرّاكُهاء فإن لم يمكنه استدراكها؛ فإنّهِ يتقلب حجّه عمرةً» ويكون 
هذا في ركن واحلِ؛ وهو الوقوف بعرفةً» فمن قصد الحم وفاته الوقوف بعرفة» ووصل 
عرفة بعد طلو التجر معيو ار و سدع و عمر وا ور 
منهاء ويجب عليه القضاء. 

وأمّا ما عداه من الأركان؛ فَإنّه يستدركه ويأتي به. 

والمسألة الثالفة: هي قوله: (وهي خمسة: الإحرام والوقوفٌ) إلى آخره ذاكرًا 
أركان الح عند الشافعيّة؛ وهي: 

(الإحرام)؛ وهو: الاك لالس الازاروالرذك 

(والوقوف)؛ أي بعرفة. 

AVL Nba e 

(والسّعي بعد أي طوافٍ كان)؛ أي السّعي للحجُ؛ سواءً بعد طواف القدوم وهو سنة 
للمفرد والقارن» أو طواف العمرة للمتمتع. 

(وإزالة شعر الرَّأ س أو بعضه بالحلقٍ أو التقصير أو ما قام مَقَامَهُمَا). 

ومذهب الحنابلة أنَّ أركان الح أربعةٌ فإنَّهِم لا يعدٌون الحلق أو التقصير منها 
ويعدٌونه من واجبات الحجٌء فأركان الح عند الحنابلة هي: الإحرام» وطواف الح 
وسعي الحجٌ» والوقوف بعرفة. 

وأما الحلق أو التّقصير؛ فإنّهُم يعدّونه واجبّاء وهو الأظهر والله أعلم. 

والمسألة الرّابعة: هي قوله: (والواجبات: ما يُجْبَرٌ يُجْبَرُ بالدّم)؛ أي هو يدخل في ماهية 
العبادة» لكنّه قد يسقط لعذر؛ كالنّسيان ونحوه» ولكنّه بُجبّر بدم. 
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والمسألة الخامسة: هي قوله: (وهو وقوعٌ الإحرام من الميقاتٍ والرّمي)» ففي 
مذهب الشَّافعيّة أن واجبات الحم أن يُحرم من الميقات فلا يتأخر عنه» وأن يرمي. 

وآمّا الحنابلة فإِنّهم يزيدون أيضًا المبيت بمزدلفة» والمبيت بمنئ» والحلقّ 
أوالتقصير» فيعدونّها أيضًا من الواجبات. 

والمسألة السّادسة: هي قوله: (وأمًا الوقوفٌ بعَرَفَةَ إلى غروب الشّمسء والمبيتُ 
بالمزدلفة» والمبيث ليالي مَِىء وطواف الوداع للآقَاقِيَ؛ ففي هذه الأربعة خلاف بين 
العلماء)ء والأظهر أن هؤلاء الأربعة من الواجبات أيضّاء وهي معدودةٌ عند الحنابلة 
فتكون مع الاثنين المُقدَّمِين في المسألة الخامسة ستةًء والسابع هو: الحلق أو التقصير» 
الذي يبجعله الشافعية ركنا 

والمسالة السّابعة: هي قوله: (وَالْسَتَنُ: ما عدا الواجبات 007 
ما ثبت عن التب اه ووسر في صفة حجّه ولم يكن رُكنًا ولاواجبًا فهو سنة؛ كرفعه 
صَََِلنَءَلِتَِوَسَلَرَ يديه في المواذ ضع التي جاء أله يرفع فيها؛ كرفعها على الصَّفا والمروة: 
ورفعها يوم عرفة. 

وقاعدة أحكام المتروكات من أعمال الح انها أريعة: 

أوّلها: أن يكون المتروك سن فلا شيء فيه؛ كمن ترك رفع يديه يوم عرفة. 

وثانيها: أن يكون المتروك واجِبًا؛ ففيه الدّم؛ كمن أحرم بعد الميقات؛ فإنّه يكون ترك 
واجبّاء فعليه دمٌ؛ لحديث ابن عباس المُتقدّم؛ أنه قال: لامن تس شیامن تسكة أو رکه 
فليهرق دمًا). 

وثالثها: أن يكونَ المتروك رُكنًا يمن استدراكه؛ فيجب عليه أن يأتي به» ولا يصح 


حجه إلا مع استدراكه. 


شرح «متاسك الحج» تلعز بن عبد السلام 





ورابعها: أكون قور 6ك الخو كف اهدر مفاوهو ول رق عرق El‏ #فانهي] 
عب اووس فا لقان تار 
ل ا 


e 


استدراکه» فان خرج إلى بلده فن الحال الي يكون عليها آنه لا زال متلبّسَا لسا که 
فيجب عليه أن يرجع بأسرع وقتٍ فيأني بعمرق ثم إذا فرغ من العمرة جاء بما بماتركه. 
تارك الشحى .لا سرع أن باق إلى الت ت بسع بين الصا والمروة وإلمنا ياي 


بعمرة تامَة» فإذا اعتمر وفرغ من عمرته جاء بما تركه من ركن لم يستدركه في حجه. 
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لمقام» ا فيضع صدرّه وده عليه وط عليه عَضُدَيْه و وذراعيه» ویقول 
عضي «اللَّهُمَّ نك تعلمٌ سرّي وعلانيتي فاقْبَلُ معذرَتي» وتعلمٌ مافي 
شين وما ع قار لی ثرون وا ناك فاغطى شإلي:اللينة إلى ااا 
إيمانًا يباشرٌ قلبي» ويقينًا صادقًا حَنَّى أعلم أن لن يصيبني إلا ما كتبتٌ لي» والرّضا بما 
قضيت علت). 
«اللَهّ إن البيت يتك والعبد عبدك» وان عبدك» وابنُ ا 
لي من خلقك حت عا يس كدالو ا ا حَتَئْ أعنتني علئ قضاء 
مناسكِكٌ» فإن كنت رضيت عتي» فاز دد عن رضّئاء وإلا قَمُنَّ الآنّ قبل أن يَنْأَئ عن 
بات داري ا اراد الضراقء إن لاتق فى غير مكيدل بك ولا وات رلا راب 
عنك» ولا عن بيتك. 


3 


اللْهُمَّ فَاصْحَبْنِي العافية في بدني» والعصمة في دينني» وارزقني طاعتّك ما أبقيتني» 
واجمع لي خير الدّنيا والآخرة نك على كل شيء قديرٌ»» ثم يُصِلي على رسول الله 
ا6وس . 

ال يُسْتَحَبٌ أن يدخل البيتَ حافياء ويُصلي فيه ما لم يضر بأحلء أو ينتهك حرمَة. 
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قال الشارح وفقه الله : 


ذكر المُصَنّف راهني هذه ا لجملة خمس مسائلَ من المسائل المتعلّقة بصفة 
الحج: 

فالا ق :)ب آى تركيا ومغادرتها - 0 
أعماله أن يطوفّ بالبيتِ سبعًا)» ويسمّئ (طواف الوداع)» ولا يضرٌ سعيٌ بعدّه لمن 
أخر طواف الزّيارة وجمعه مع طواف الوداع في صح القولين بنيّتهما جميعًاء فإنّه إذا 
سعى حينئلٍ لم يضر لأنَّ السّعي تابح للطّواف. 

والمسألة الثانية: هي قوله: (ويُصَلّي ركعتين عند المقام)؛ تبعًا لِمَا تقرّر من أن كل 
سبعة أشواط لها ركعتان. 

والوارد في اسن أن الى وسار لما ودّع البيت لم يصل الركعتين» فالسّدة ألا 
يصلّيهماء وإن صلّاهما - كما ذهب إليه جماعةٌ - لم يقدح هذا في كونه قد ودّع البيت 
بالطّواف؛ فإنَّها بمنزلة التّابع اللّازم. 

والمسألة الثالثة: هي قوله: (دُمّ يأتي المُلْتَرَّ)؛ أي الموضع الذي يلزمُه العبد» وهو 
بين الحجر والباب» فالباب ليس من جملته» (فيضع صِدرَةُ وحَدَّهُ عليه ويَبْسْطٌ عليه 
عَضْدَيُه وذراعيه)؛ أي 585 عليه ذراعيه وعضديه. ثم يدعو بما شاء. 

والأدعية المذكورة التي ذكرها المُصَنَف لم يثبت فيها شي* وهي من جملة الدعاء 
العام وما ورد أنَّها من دعاء آدم لا يصح فيه شيةٌ» فيدعو بجوامع الدّعاء الواردة في 
القرآن والسّئة. 

وروي في الالتزام أحاديث ضعيفة» وثبت هذا عن بعض الصّحابة» فله أن يلتزم 
ويدعوء ومن الدّعاء الصّلاة على الل صَرَلنَعلوَسَلٌ ولم يأتِ شي: معي كما تقدَّم 





ما بن عبد اله ين تد المت 


وخص هذا الموضع دون غيره بالتزامه لأجل الآثار» وما عداه فليس موضعًا 
للالتزام. 

والتّمسّح بأستار الكعبة من البدع المُحدثةء فإلّهم يتمسّحون بها لإرادة التبرك. 

اا العا بأستار الكعبة فهذا ثابتٌ في الجاهليّة والإسلام؛ أنّهِ يتعلق بأستار الكعبة 
عند دعائه؛ إظهارًا للإلحاح فيه» وفرقٌ بين التّمسّح الممنوع وهو لإرادة البركة, 
db‏ بالأستار لإرادة الإلحاح في الدّعاءء فالتعلّق في الأستار ثابتٌ في الجاهارّة 
والإسلام فلا يُمنع» ففرقٌ بين مسألة التمسّح اا اک وا ار ا 
لمكم اعاب وا ای انرا ا ا :ف انيدم الاسام 
في الدّعاء. 

وصار من العادة الجارية رفع أستار الكعبة أيّامِ الحج لأجل ما يقع من إفساد الخلق 
لها بالقصّ والأخذ ونحوه. 

والمسألة الرّابعة: هي قوله: (وَيسْتَحَبٌ أن يدخل البيت حافيًا)؛ أي إذا تيسّر له ذلك 
لأجل الصّلاة فيه وإن شاء دخله مُنْتَعَلّاء فالصّلاة في التعال والاحتفاءٌ كلاهما في السّنّة. 

والمسألة الخامسة: في قوله: (ويُصلي فيه مالم يَضُرّ بأحدء أو ينتهك حُرْمَةَ)؛ أي 
يصلّي في جوف الكعبة ما لم يضر بأحدٍ لأجل الازدحام لو قُدّرَ دخولٌ جماعة فيهاء لما 
كان هذا متيسّرًا فيما مضئاء ومن أحكام الح وغيره ما يكون مُبِينَا في حال مضت 
وانقضت» ومنه ما يكون قد بقي بعضه» وكذا إن كان ينتّهك حُرمة؛ كأن يكون مصطدمًا 
بنساءِ مزدحماتٍ عند جوف الكعبة فيقع فيما يعرض له من شرٌ فإنّهِ يمتنع عن ذلك 


ويمضي بعد دخول الكعبة. 
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قال المصنف رحمه الله : 
00 5 اي 20 3 
وأفعال العمرة مشهورة» ويفسدها ما يفسد الحج. 


وإحرامُها كإحرامه» وطوافها وسعيها كطوافه وسعيه» والحلق فيها مثله في الحج. 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر المُصَنَّف رَتِمَهُلَنَهُ في هذه الجملة ما يتعلّق بالعمرة تبعًا لما ذكره من أحكام 
الحجٌ. فالجاري أنهم يذكرون أحكام العمرة ني كتاب «مناسك الحج» لأمرين: 

أحدهها: أن أكثر من بحم يمر حال حجه. 

وثانيها: أن العمرة تسمّئ (الحج الأصغر)؛ لاشتراكهما ني كثير من الأفعال. 

وذكر في هذه الجملة ثلاث مسائل: 

فالمسألة الأولئ: هي قوله: (وأفعالٌ العمرة مشهورة)؛ لكثرة تكرّرهاء فهي لا 
تختص بزمن» ا ااال اي وهي: أن يُحرم من الميقات» ثم يقصد 
البيتَء فيطوف سبعًاء ثم يسعئ سبعًا بين الصَّفا والمروة» ثم يحلق أو يُقصّرء فإذا فعل 
ذلك غر 

والمسآلة اة وهي فر( اها هااا الح أي ماحل من 
المحظورات الممنوعة على الحاجٌ» فإنّها أيضًا ممنوعة على المعتمر؛ لاشتراكهما في 
الإحرام» ولذلك فإنَّها تَسمّى (محظورات الإحرام)؛ أي لکل ناسكِ؛ سواءً كان حاجا 


ما بن عبد اله ين ند المت 





وتقدّم أن الح يفسّد بواحدٍ من تلك المحظورات» وهو الجماع إذا كان قبل 
التحلّل الأوّلء وكذا العُمرة فإِنَّها تفسد إذا كان قبل فراغه من سعيه» وتقدّم أن من أتّى 


قن ع o‏ ل اك الس 
أهله في الحج فإنه يجب عليه فدية مُغلظة» وهي البدنة؛ سواءً قبل التحلل آم بعده. 


أ 


وأمّا من وطئ في العمرة قبل تمام عُمرته فإنَّه يجب عليه فدية من بهائم الأنعام يُخِيّر 
فيها بين بدنةٍ وبقرةٍ وشاة» ثبت هذا عن ابن عباس رنه عند البيهقيّء ولا يُعلم له 
مُحالِففٌ» فالفرق بين الفدية المُغْلّظة فيما فسد فيه سك الح والعمرة أنّها في الحجٌّ 
بدنةٌ» وأمّا في العمرة فهو مخيّرٌ فيها بين بهائم الأنعام الثلاثة. 

والمسألة الثالثة: هي قوله: (وإحرامُها كإحرايه وطوافها وسعيها كطوافه وسعيه. 
الس وها عاق ال أي آنه بحرم لها بالذعول:ق السك من الميقات»ويطوف 
ويسعى كطواف وسعي الحج» وكذلك يَحلق فيها كما يحلق في الحج أو يُقصّرء فهي 
مشاركة لها في جملة من أحكامها المتعلّقة بالأركان والواجبات والسّنْن. 
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قال المصتف رحمه الله : 

e‏ رسول الله صا موس فيص لي الدَّاخَلٌ إلى مسجده ركعتين 

ت بين المنبر والقبر» د م يأتي القبر من وجهه» ویکون بيه وبيته نحوٌ من ثلاثة أَذْرُع 
فیقول: :کا عليكَ يا رسول اللى» أو يا نبيّ الوا ولا يقول يا محمّد؛ لأنّهِمْ كانوا 
يَدْعُونه باشیه» فأنزل الله تعالی: « لا خعلوا دما الول یکم كدعا بعکم 
بعصا © [انرر:۳»]. 

ويَعْضُ صوته» ولا بالغ الجهرّ به» ولا يَدْنُو من قَبْره والأدبُ معه بعد وفاته مثلّه في 
حياته؛ فما كنت صانِعّه في حياته» مِنِ احترامه» والإطرّاقٍ بين يديه وترك الخصام بين 
يديه وترك الخوض فيما لا ينبغي أن يخوضّ في مجليه فيه فَدَعْهُ فيه فإن لم تفعل 
وأبيك قفي اك هبر ET‏ 

فإذا أردتٌ صلاةً؛ فلا تجعل حجرته وراءَ ظهرك ولا بين يديك. 

وسلّم بعد سلايك عليه علئ أبي بكر ثُمَّ عل عم واذعٌ ربك أن يُجَازِيهما عن 
نصرهما رسولّه» وقيايهما بحقّه واذعٌ لنفيك ولوالِدَيْك. 


هه 


و 


ور ساو وز قير ادا بأَحْدِء وخص حمزة بالزيارة منفردًا. 

والرّجوعٌ قَهُقَرَى عند رسول الله صا َوه وعندٌ البيتِ بدعةٌ لم تَفْعَلُ في الصَدرِ 
تلحر لنايك باهرا اكاك الغا عند الام السَّلفٍ - رحمة الله عليه 
اجمعين. 

اللّهُمَ كما مَنَنْتٌ به ممه وما أعطيته فلا سلب وما سترته فلا تَفْضَحْفُ وما علمته 


فاغفزة؛ برحمتك يا أرحم الراحمين. 


(۱) قباءٌ يصح صرفها وعدمه» كلاهما جائرٌ. 
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آخره افيد لله 5 العالمين» 
ا على سيدنا محمد خاتم التبيين. وعلى آله وأصحابه آ هف 
وحسبتا الله ونعم الوكيل. 


مه +8 +3 ¥ قد 


وه الله : 
نتهئ المصئف رأة فيما سلف من ذكر ما يتعلق بأحكام العُمرة والح فإنّه ذكر 

العمرة آخرًا مُختصرًا اكتفاءً بما قذّمه قبل» وذكر صفة الح قبلّها مبسوطة مُبيَنَا ما 
يكون للحاجّ من أعمالٍ حه قولا وفعلاء التي تنتهي أوَلَابتحلّله التُحلل الأول بفعل 
اثنين من ثلاثة والأفعال الثلاثة هي - كما ذكرنا -: الطّواف ويتبعه السّعيء والرّميء 
والتعلق اولض فإذا فعل اثنين من ثلاث أحل الحأل الأرّله وبقي الت الذي يت 
تله فا قعل اين تل فار ]ذا فل الاد بكرن قحلل اتسنا 
كله» وبقي استكمال تُسکه في رميه حيَّ يطوف طواف الوداع» وإلىئ هنا انتهت مناسك 
الحج. 

وجرئ في عرف المصتفين في الح أنّهم يذكرون مع مناسك الح ما يتعلّق بزيارة 
جد الع ص ةيوار ؛ لأنّ أكثر المسلمين إذا قصدوا الحجّ من بلدانهم توجّهوا 
م الها لزوارة سه التق 20 برقل روسيم إلى المسفه الوق 
وا فتجدلون ا ا عر المص افون ل 
المناسك على جعل أحكام زيارة المسجد التَبويٌ والمدينة الَبُويَّة بعد ذكر مناسك 


س 


الحج. 
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وقد ذكر المُصَئْم فى هذه الجملة ثلاثة عشرة مسألةً: 
فالمسألة الأولى: هي قوله: كي بر رسول الله صَبِآلنَدعَلتوِوَسَلَرَ)؛ وزيارة 


قبر التي صا 6دوس تراد نبا و قو عها تابعة لزيارة مسجده صان ليوس فزيارة القبر 


اتوي نوعان: 
أحدهما ل ل لدعا دسل 
E,‏ ا وان ج أهل المديدة اناق ا عن جملة زيارة 


القبور» وأمًا لغيرهم فلا يُشرع شد الرّحال إليها؛ لقو له ص اووس : لامد الرَحَالٌ 
إلا إلى تَكَانةِ مساج ٠...‏ الحديث. متَّفقٌ عليه. 

أي لا تركب المَطِينُ» وتتّخذ مراكب السفر في قصد بة بقعة تعظيمًا لها إلا هذه البقع 
الثلاث» فلا يُعترض عليه بالخروج لأجل طلب العلم» أو التّجارة» فن المقصوة السَّفرٌ 
الذي يراد منه الوصول إلى بقعةٍ تعظيمًا لهاء فيختص بهذه الثلاث. 

فمن أراد أن يُصِيب السَّنَّةه فالسّنَةُ أن ينوي زيارة مسجد التب الف يرسأ فإذا 
وصل مسجد التب صا ووا زار قبر الدبِيَ صا رسام للسّلام عليه 

00 a 
المقابر حت يدخل فيها؛ كزائر الأحياء فان مَن أراد زيارة أحدٍ دخل عليه في الموضع‎ 
الذي هو فيه من منزلٍ أو غيره؛ فلو مَرّ عليه دون دخول لم يُسمَّ زائرّاء وكان هذا مُمِكِنًا‎ 
فيما سبق» فإنّ باب الحجرة كان مفتوحًاء وكان ابن عمرٌ وغيره يدخلون على التي‎ 
صا َوَس ويسلّمون عليه وعلى صاحبيه؛ فيقع منهم اسم الزيارة الشرعية للمشايرة‎ 
وأمّا الموجود اليوم فلا يُسمّئ زيارة شرعَاء وإِنّما هو سلامٌ» ويستوي فيه من قرّبَ ومن‎ 


بده فلا حصِيصة لمن سلَّم على الس ص ريه غ وال ا 
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على محمد صا اوو ازع المديفة هفنا أو هتاك هم كال لين عله 
صا َوَس عند قبْره وهي من الأمور التي صارت تجهلء فيظن أن مما يُشرع قصدٌ 
حاو وسا للمرور عنده للسَّلامء فهذا لا تقع به زيارة القبرء فالزيارة تكون مع 
الدّخول» وإنّما هو سلاءٌ» والسّلام على الميّت إذا لم يكن مع زيارةٍ يستوي فيه مَن 
قرّب» ومن بعد أقصد ب(الميّت) الي يعلد سى فان الله جعل ملائكة سيّاحين 
لخو ا يوسا سلام من يُسِلّم عليه من أمّته. 

والمسألة الثّانية: هي قوله: (فيص لي الدَّاخلٌ إلى مسجده ركعتين 7 فا بين المج 
والقبر)» فإذا وصل المسجة بدا بالصّلاة؛ لان المقصود أصلا هو زيارة مسجد التي 
صا ديوس فيصلّي في المسجد القديم» وأعظمُّه ما بين منبر التي صا اووس 
وبيته الذي صار قبرا له فال صل اهيوسا دُفِن في حجرته؛ فقبره في حجرته. ثمَّ 
أدخلت بعد ذلك الحجرة في المسجد. رلاعال امل القثْرفي المسجده قإن أصل 


2 
6 


الهلك كان حجر والقبرّ ملك في ملك فالقبر لما دفن فيه التب اووس صار 
وكالوه ديوس وأا الحُجرة فلمًّا مات التب يرسا فإنّها ملك 
لعائشة ريك كتهاء فإنّها كانت فيهاء والحجرة ارشع من هكان فيو هو الذي فر ف 
وساي البيت الصَّغير المقسوم جزئين: فجزءٌ كان هو الذي 
موضعًا لمنامه» وجزءٌ كالخارج - مما يُسمِّيه النّاس اليوم (صالة) -» فبقيت عائشة 
َلَةَعَنْهَا في الغرفة الخارجيّة ودُفن التب صالة يوسر في تلك الحجرة الدَّاخليَّة 


للك قت ت (تحجرة عات ولم تس م (قبر التب صا يوسر فكانت في 


ا ا 


عهد الصحابة والتابعين وت بسكو تها (حجرة عائشة راته)ء ثم أدخلت بعد 
و 3 
ذلك الحجرة وفيها الق - وهى ملك في ملك - أدخلت في المسجد. 
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والمسألة الثالثة: هي قوله: ( (نّمّ بتي الق من وجهه» ويكون بينّه وبيته نحوٌ من ثلاثةٍ 
ذرٌع)؛ أي لمن أراد ذلك» وإلا فإنّهِ لايُسمّئ زيارة بعد البناء الموجود اليوم» فالبناء 
الو جر دال ا داف حير 1ن در ف هذا ا اا الى وغ 
الحجرة سُتودٌ قديمةٌ فحينئل لو قُدّر أنَّ أحدًا اطلع من خلال الشَبّاك فرأئ شيئًا فإنَّه لا 
يرئ الحُجرة» و إنَّما يرئ جدارًا قد أقيم؛ كما قال ابن القيِّم : 
اتابن الال اة وح لرن 

فلا يكون زارا وإ آراد أن یسام سلم: 

وأمًا الأثر الوارد عن ابن عمر أنّه كان يأتي النَبِيَ ص ليوا يسم ويقول: 
«السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليك يا أبا بكر السّلام عليك يا أبتاه). 
فالمقصود آنه كان سل بالذغول عليه وها كان مُمكنا فما سبق» واا اليو 
فالمُسلَّم قريبًا كالمُسلّم بعيدًاء فلا حاجة للازدحام عليه» إذ لا فضل خاصٌ لهذا 
الموضعء فهو سلامٌ يقع في غيره كوقوعه فيه» بل قد يكون وقوعه أبعد أفضل؛ لِمَا فيه 
من الأدب وحضور القلب» وعدم الازدحام» وترك الإضرار بالمسلمين. 


والأمور تبتدئ صغاراء ثم تعود كباراء فيعتقد فيها النّآس أشياءً وأشياءً ا« حتئ يقعولن 


أذ 


وال ادا 

والمسألة الرّابعة : هي قوله: 5 «السّلامُ عليك يا رسول الله أو يا ن نبي اللوا. ولا 
يقولٌ يا محمِّدُ) إلى آخره» فإذا خوطب الت صلل الاوك خو طب بوضفة الکامل من 
الأ سالة واد UE md‏ 


0 


وقد نه شيخ شيوخنا عبد الحميدٌ بن باديس الجزائري ريِمَهَْلَهُ إلى لطيفة جديرة 


بالاحتفاء بهاء وهي: أنَّ المُفسّرين كثر قولّهم في تفسير الآيات التي يُخاطّب فيها التي 
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عي رہ ع يت 


صَبَأَلدَهءَلتَووسَلَرَ كقوله: ليأ اَن لر غم مآ َمل أنه لك € [التحريم:١]»‏ قولهم: (يا 
محمَّدُ؛ لِم تُحرِّم ما أحل الله لك)ء وهذا خلاف الأدب الكامل معه؛ فالأدبُ الكاملٌ أن 
يُخاطب A‏ 

فإن قال قائل: في «الصّحيح) أن الله سْبَحَائَهُوَتَعَالَ قال: «يا مُحَمَّدُ لَك التي لا 
أَعْطَبْتّكُ انين وَمَتَمْنّكَ الثَالَِةً...)؛ قيل: هذا من خطاب الخالق للمخلوقء فلا حُجَّة 
فيه ونحن مسألا فى خطاب الممخلوق الأقل للمخلوق الأعلئ وهو مح 

والمسألة الخامسة: هي قوله: (ويَحُْضُ صوته» ولا يبالغٌ الجهرّ به)؛ أي يخفض 
صوته ولا يرفعه أدبا مع التب ص عبسل فإنّ الأصوات لا ترفع في مسجده؛ سواءً 
ما قرب منه» أو ما بعْدء ثبت هذا في (صحيح البخاريٌ» عن عمرَ نة من النّهي عن 
ك ديوس فلا برقع الصَّوت فيه إلا بقدر الحاجة 
الشرعة؛ کو لإسماع التاس» فإن أمكن إسماعهم بلا رفع صوتٍ كان هو 
المأمورٌ به» فالأدبٌ في المسجد البو خفض الأصوات. 

والمسألة السّادسة: هي قوله: (ولا يذو من قَبْرِه) ؛ أي لا يقرب منه؛ تعظيمًا للتِيّ 
صا اتلك وو قال اقلت الام قعنا روسن الناسى فورظ أن تمه هرن طالب 
التمسّح بشباك وضع بعد موته صد اوري و اا س ر کو وهو كاك 
الموجود اليوم» وهذا من الجهل» فضلًا عن أن يطلب مسح قبره لو أبرزء فإنَّ هذا كله 
من المحدثات. 

وقد ثبت عن قتادة في تفسير قوله تعالئ: # ادوا من كام بسر مُصَلٌّ 4 [البقرة: 


٠‏ أنه قال: «أمروا بالصّلاة عنده فتمسّحوا به» إنكارًا على من كان يفعل ذلك في 
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زمن التابعين» فكيف لو رأئ ما عظّم من هذا الأمر في أزمنة المتأخرين؟!» وإن كان زال 
بحمد الله كثيرٌ متها في هذه الدّولةء الي من أعظم حسناتها حسنة التوحيده فن حسنة 
لنّوحيد والقيام به ودفع كل ما يخيش في جناب التوحيد من أعظم الحسنات التي 
يشّرها الله لملرك هذه الذولة, 

والمسألة السّابعة: هي قوله: (والأدبٌ معه بعد وفاته مثلّه في حياته) إلى آخره فيلزمٌ 
العبد أن يتأدب عند قر التب صأله يسار بما ينبغي أن تأدب معه لو لقيه حا 
فيَعظّمُه ويخفِضُ صوته» ويترك الخصام والخوصَ فيما لا يعني؛ لثلّا يكون ذلك من 
سوء الأدب معه صادً ورسآ فان حُرمتّه ميا کحر مته حًا صا لَدعلَهوسَلَه. 

والمسألة الثامنة: هي قوله: (فإذا أردتٌ صلاةً؛ فلا تجعل حجرته وراءَ ظهرك ولا بين 
يديكَ)؛ أي إذا أردتٌ أن تصلّي فالأكمل ألا تجعل حجرته وراء ظهرك ولا بين يديك 
إن أمكنك ذلك» والصّلاة في المسجد القديم أفضلٌ؛ إلا إن تعلّقت بتقدّم الصضّفوف 
كالواقع A‏ الأول أفضل من الصف الثاني علا ا هي في 
نة فمن بعدّهء فيصلي العبد فيها لكن إن تنقّل 


او 


الزيادة التي زادها عمرٌ بن الخطاب ” ل 
قَصد المسجد القديم ليُصلَي فيه. 
والمسألة التاسعة: هي قوله: (وسلّم بعدَ سلامك عليه على أبي بكرء ثم على عمرَء 
واذعٌ ربك أن يُجَازِيَهما عن نصرهما رسولّه» وقيايهما بحقّه)؛ أي إذا فرغ من السّلام 
على النبي صََرَلنَعلدهوسَلَهَ سلّم على صاحبيه أبي بكر وعمرّ» كما كان يفعل عبد الله بن 
عمرٌ؛ فاه كان يُسلم على التب مال ووسَارء ثم على أبي بكر ثم على عمرٌ. 
[مسألة]: تقدّم أن السّلام على التي صلا يسار إذا بَعْدَ كمن قرّبء فهل يُسَلّم 
أيضًا على الصَّاحبين ولو كان بعيدًا؟ 


ما بن عبد اله ين ند المت 





[الجواب!: نعم؛ لأنّه دعاب فيُسِلّم عليهما إذا شاء لكي الفرقٌ بين التَّسلِيم على النَبِيَ 
صا يوسا وعليهما أن التسليم على ال صا عاد مار ددص ها 
لقول الله تعالی: # لن له ومر ڪه صو عل الب ا آل اموا لوا يه 
وَسَلُّموا ليما اہ * [الأحزاب]» وثبتت الأحاديث في السّلام. 

e E Es ا‎ 

والمسألة العاشرة: هي قوله: (واذْعٌ لنفييك ولوالِدَيّْك)؛ أي اسأل الله عََجَلّ ما شئت 
من الدعاء» وتوقيثٌ الدّعاء هنا لا أصلّ له في أصح القولين» فإذا أراد أن يُسلّم يُسلّم ثم 
بسرت ولا رقف للد عام وا ن ا ر 
فهذا إن ظُنَّ أنه أ أدب مع الرّسول لوده فهو سوءٌ أدب مع رب الرّسول عل 
فاد من الآوب أتاستفيل اليذ فى دغاف الق لا أن يجعتهنا ن فهرو وسل غبرها 
داعيًا إليه» هذا إذا كان يدعو الله أما إن كان يدعو المقبور - سواءً كان التي 
َبََتَةَئَوِوسَلرَ أو غيره - فإنّه من الشرك الأكر. 

والمسألة الحادية عشرة: هي نولء: زو ا E‏ الشهداء يه 
وخص حمزة بالريارة منفردًا)؛ أي إذا وصل العبد إلى المدينة زائرًا مسجد النَبيَّ 
صا فقوو و واا فد و ا 
فقد ثبت عند الترمذيّ بإسنادٍ حسن أن صلاة ركعتين في مسجد قُباء تَعدِل عمرةً 
فيصل فيه ركعتين كعتين» وكذا زيارة قبور الشهداء بأحيء ومنهم حمزة فإلّها من جملة زيارة 
القبور المأمور بها شرعاء وهم أخن الموتى المقبورين في المدينة لأجل زيارتهم؛ يا 


2 5 ص ص و حو 
للآخرة ودعاءً لهم روعت . 
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والزيارة في حقهم صارت مما يقع أكثر من وقوعها في حم التي صد ووس إذ 
لين يدخلون الحجرة الَّبويّة قليلٌ» هم مختصّون بذلك مِمَّن عَيّن من ولي الأمر. 
اغ مسن اخراص الى نال من المسانفك والمقابر تيده يليا اج 
كالبقيع وغيره. 
والمسألة الثانية عشرة: هي قوله: (والرّجوعٌ فَهْفَرَى عند رسول الله اليه 
انم ساك لقن قار Oa‏ 
يفعله بعض الاس من مشيهم إلى الخلف مُستقبلين البيتَ أو القبرَ اتوي هذا من 
البدع المُحدّئة» فالرّجوع إلى الوراء يُسمّئ (قهقرئ»» فلا يُشُرّع للعبد أن يفعلّه. بل 
يخرج مُستديرًا ما خرج عنه» مُقبِلًا على موضع خروجه؛ كما فعل النْبِينٌ صََألنَءَلنوسَ1َ 
وأصحابه والصّدر الأول من هذه الأمَّة وإِنّما يفعلها عوامٌ الاك وكثير من البدع 
حدثت منهم» فان الجهل في العُنّاد كثيٌ فيقع منهم أشياءٌ يستحسنوئّها ويفعلوئهاء ثم 
تنتشر مع العوامٌ» وتكثر في النّاسء فينبغي الحذر من هذا. 
ولأ ركم قال :لوا ليقي مداق اباد التاق د ينبا اللرسليية الصعية ع كبا 
قال الأوّل: 

وخير الأمور السّالفات على الهُدى 2 وشرٌالأمور المُحدثات البدائع 

وني «الطَيّبة» قولّه: 
وکل خير ف امن سلف E E E‏ 

ي إذا استقلٌ بشيءٍ لم يكن عليه أهل الصَّدر الأول. 
Sy‏ 


أن 


ا 3 


إلى آخره» خاتمًا كتابه بهذا الدّعاء؛ فإن تصنيف الكتب لنفع المسلمين من الأعمال 


ماع بن بد اله ين حماسم 





وهذا آخر البيان على هذا الكتاب» وبه نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب «مناسك 


الحج» لق و ا عبد السّلام رجاه 1 
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فو دن ا 008 


الإجابة على الأسئلة 


السوال (1): من كان مسافرًا وصلئ خلف إمام مة مقيم الظّهِرَ وأتمّ» ويريد أن يُكمل 
سفره» فهل له أن يُقصّر العصر؟ 

الجواب: نعم تقدّم أن السّنَّهَ فيمن ائتمٌ بمقيم أنه يصلّي صلاة المُقيم» فإذا كان 
ااا والعصير قله لعل القصر بع د ی 
السؤَال (5): ماذا لو أَوْرَدَ أحدهم على إنكار الرّواية في التّسمية ثانا أنَّ النّسمية ثلانًا 
ذُكرت في أذكار الصّباح والمساء: «بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شي إل آخره؟ (0) 
الجواك» التسمية التي ذكرت في أذكان الصّبات والمساء قسميةٌ ميخصوصة ثراة متها 
الاستعاذة» فأصل التّسمية هي لأجل طلب العونء وأما في هذا الذكر في قوله: «بسم الله 
لذي لايضورٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء» فالمقصود بها الحماية 
والوقاية» فهي غير مندرجة في ذلك الأصلء فلا يُورّد عليه هذا الإيراد. 

السؤال ( *): هل يكبّر لجل إذا دحل علئ ذي سلطانٍ يعظّم في قلبه - أي لما تقدّم 
عندنا من ذكر التُكبير ؟ 

الجواب: نعم» هذا جائز؛ تعظيمًا لله سبحانة وتا ل وتذكيرًا بان کل كبير فاه أكبر 
منه» وهو مندرځ في قوله تعالی: # ورک مكبر © [المدثر]؛ أي عظَّمه فيما يكون فيه 
لسع سير ميان 

السؤال ( 4): هل يلزم المُحَرِمَ أن يغلق أنقّه عن شم رائحة الطَّيب؟ 


(۱) رَاجِع ص١7.‏ 


ما بن عبد اله ين ند المت 





الجواب: حسب ما قرّرناه لا يلزمه؛ لاله لا يتعمّدهء فإذا مرّ في مكانٍ مُطيِّبٍ أو نحو 
ذلك» هو لم يقصد شم الطّيب» لكن عَرَض له. 

السوًال (ه): من أَخْرّمَ بدون طهارة» فهل عليه شيءٳ؟ 

الجواب: لماذا يُحرِم بدون طهارة؟!» ليس هكذا السّؤالء الآن أنتَ علمتَ أن 
المُحرم عند جمهور العلماء - ومنهم الآئمّة الأربعة - إذا أراد أن يطوف يجب أن 
يكون علئ طهارةٍء وإِنٍ اختلفوا هل هي شرط أم لا؟ء فالحنفيّة لا يروتها شرطاء لكنَّ 
الكلام علئ انك تعرف الآن أن الإنسان إذا أراد أن يطوف يجب أن يكون علئ طهارة» 
امس ا ير يشق عليه أتمٌّ؛ كما فعلت 
غافشة لما سرت المرأق وان كان لا بش - كمعتمر في سعة» ومؤخر طوافٌ إفاضة 
ووداع حت خف النّاس - فهذا يذهب ويتوضاً. 

CS CS 
ابن باز واللّجنة الدأئمة قديمًا في أحكام رتبوها على حاجٌ ترك الطّهارة في الطّواف وفعلٌ‎ 
بعده ما فعل من أحكام الحجٌ؛ لأمسكتٌ رأسكٌ عجبًا؛ لأنَّ النُساهل في هذه الأحكام‎ 
يود ي إلى التّهاون في أحكام الحجٌ» وهذا هوالّذي صار بأخرة.‎ 

وقد جاء ف يعض الآثار أن ال يكتون ف غر ال مان سياحة وک انظ أن معتی 
هذا الحديث أنَّهِ التوسعة على النّاس حت يكون مُيسّرًا عليهم» ثم صِرْنا نرئ تقطيف 
أحكام الحجٌء فكل حكم يُقتطّع منه شيءٌ بدعوئ التيسير» وأعظم التيسير ما اختاره 
أبس و الخلق صن هسلو ولا سيّما في حق طلاب العلم» فبقدر ما يستطيع يلزم هدي 
الت صا دعسل ويتأكّد هذا في حقٌّ من يحخّ فرض الإسلام, فهذا يلازم المأمور به 
ولا يتهاون فيه. 
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السُؤَالُ (5): ذكر صاحب «الزَّادا وَمَدَالَهُ: (وما أَبِينَ من حي فهو كميتته)» وأجمل؟ 

الجواب: ماذا يقصد هذا الأخ؟» يقصد مسألة الطّريدة التي قطع منها المُحرم 
رجلها"» لو نظر في الرّوض» وجد الجواب» حيث قال: (غير مِسكِ وفأرته والطّريدة)» 
قال: (وتأني في كتاب الصّيد)» ولم يأت بهاء والطّريدة: ما يُراد حبشه؛ كجمل هاج أو 
غزال يُطلبء فإذا اقتطِع منه شيءٌ كان مستثنى من التّحريم» على أنَّ هذه الجملة 
موجودةٌ من لفظ التب صا انسلو وأخونا هذا لم يحفظ «البلوغ»» > لو حفظ 
«البلوغ» ا ا ف آحر (بات الا حديث واقد اليش أن الي صا اووس 
قال: «مَا فطع من البَهِيمَة وهي حَبَة فهو ميت ولفظ الي صََلَءَِِوسََرَ أفضل من 
لفظ صاحب «الرَّاد). 

السؤال ( ااه رج عاذ أن فص أظفاوه راما ره رقع ااا غل 

الجواب: لا شيءَ عليه لكن ينبغي أن يتحص من هذه العادة السيئة. 

السؤال ( ۸ ما حكم الإحرام من غير الميقات المُحدَّد؟ 

الجواب: الإحرام من غير الميقات المُحدَّد له حالان: 

الحال الأولئ: أن يُحرِمَ من موضع قبل الميقات؛ وهذا جائرٌ إجماعًاء ولكن السّنّة أن 
يحرم من الميقات. 1 

والحال الثانية: أن بُحرم بعد الميقات؛ فهذا يجبُ عليه أن يرجع إلى الميقات ويُحرم 
منه» فان مضّئ ولم يرجع لزمه 

السوال (9): ما كان مشتهرًا بين الفقهاء ولم يثبت يثبت في ذلك الأمر حديث: فهل من 
السنة فعلّه ؟ 


(۱) رَاجِع ص 77. 





ماب بن عبد اله ين تد المت 


و و وه و 
الجواب: قد يكون من السّنة فعله» وقد لا يكون من السّنة فعله. 
قد يكون من السنة فعله إذا كان من الدين المستفيض الذي لم يثبت فيه حديثٌ 


وثبت فيه العمل؛ مثل التكبير في أيام العشر» ليس فيه حديث» ولك العمل عليه من 
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عهد الصّحابة إلى يومنا هذاء فيكون سنةء فليس الأمر على إطلاقه. 

الد لبس هو الفنافة الكجاهيت فط وعدا فين أكار الطافركة الحا ةفل 
يقل بطرقٍ كثيرة؛ من جملتها: الاستفاضةء وجريان العمل؛ وخاصّة الشّرائع التي 
تتكرّر» ومنها الحجٌء وإذا ذكر الفقهاء شيًا وتواطئوا عليه فليس من الدين المتين 
والعقل المُّبِينِ أن يتركّه المرء» فضلا عن أن بُزيّفه؛ مثل خطبتي العيد فالفقهاء في كل 
ماه الاق اكرون الط ن ذا شف راسد قوذ ابه 
مُحدثء ولم يُرْوّ فيه شيءٌ صحيحٌ» وغاية ما فيه: مرسلٌ عن سعيد بن المسيّب لا 

ومنشأ هذا هو الغلط في أخذ العلم فإِنَّ الغلط في أخذ العلم أفسد علوم المتأخرين» 
وظهر هذا في شرائع الدين» حنّى صارت الشّرائع الظّاهرة المعروفة عند الاس قبل 
صارت كأنّها من البدع» وهذا واقع في جملةٍ من المسائل التي صار يُفتي فيها من يُفتي» 
ومقابل هذا أنَّ من الأشياء الي كانت مستقرّةٌ عند النَّاس بالنّحريم والمنع صارت عند 
بعض الاس من قبيل الجائز؛ كالموسيقئ فالموسيقئ نقل الإجماعَ على حرمتها أكثر 
من عشرة من المتقدّمين والمتأخرين» فالإجماع منعقدٌ» وليست هي من مسألة الغناءء 
تسا الغناء شى ومسالة الموسيقن شي لكر الذي لا يعرف لفظ الحديت الوازه 
عرد | لبيعا ري و N ll CE‏ 
وإذا اقترن هذا بهوئ عظّم البلاء» وهو الذي صار عند النّاس بأخرة إلا من رحم الله 


فليس كل مجتهدٍ يخالف المشهور يكون مُريدًا الهوئ» لكن شرطه أن يُعرفَ بالعلم 
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والإفتاء والتدریس» فإذا صار متأمّلَا قبل منه» وني كلام الشّيخ ابن باز رهآ َه أقوال لم 
يسبقه بها أحد» ومع ذلك لم تقع قع النكرة ني قلوب النّاس من قولِه؛ لأنّهِ في مقام مَن 
لے ار عقا ع إن کا ا عد كرو للكت یا و ل ت د 
من الأقوال ما يشاء؛ فهذا بلاءٌ وإذا كان الحامل على هذا الهوئ فهذا بلاءٌ أعظمٌ. وإذا 
كان الحامل على هذا أمرٌ مُستقبل يعد له» فهذا شر عظيٌ ولن يلح الماكرون؛ ولا 
يحيقٌ المكر السِّيَء إلا بأهله 

السؤّال (. 10 الا اق اليا م المؤمنين عائشة» مع كون تركة 

الجواب: لأنّها كانت بيا لها أصلاء فبقيت فيها وأَقِرّت أنّهات المؤمنين في 
حجراتِهنٌ فالمقصود: أن املك هنا ليس ثُبوتٌ انتقالٍ إليهاء لكن استقرّت فيا 
وكانت تنسب لعائشة وهي في زمنه صََآَلََدَيَهوسَل فكان يُقَال (حُجرةٌ عائشة)» 
و(حجرة أمٌ سلمة)ء فالمقصود: أن الإضافة ثابتةٌ إلى عائشة؛ سواءً أريد بالملك المعنئ 


2 
ع 


المراد عند الفقهاء» أو أريد به المعنئ العام في كلام العرب. 
السؤّال O)‏ لماذا ختم المُصَنْف NT‏ الله ونعم الوكيل)؟ 
الجواب: لما ورد في فضل هذه الكلمة من ختم الأمور العظيمة بها التي يخاف العبد 
مشقتهاء والكلامٌ في مناسك الحجٌ أمرٌ عظيدٌ فلمشقّته ختم المُصَنّف الكلام به. 
السوّال :)1١(‏ ما حكم الرّمي قبل الرّوال؟ 
الجواب: أمّا جمرةٌ العقبة فإنّهِ يرمي قبل الزَّوالك فرمي جمرة العقبة في السَّنَّةَ يكون 


بعد طلوع الشّمسء وفيمن أذن له الت صَََعَليهوسلََ رموا بعد طلوع الفجر لما صلوا 


. راجع ص۱۲۳‎ )١( 





ما بن عبد اله ين ند این 


الفجرء والمُفئَئ به: الجوارٌ أن يرميّها من اللَّيلء وأمّا الجمار في باقي الأيّام فإنّها تُرمَئ 
بعد زوال الس ماقو الى تعن اساب التب اَعَد هسلو ولا يعرف عن 
أحدٌ منهم ما هو سالمٌ من المعارضة» ومنه في هذا المقام ما يكون وقع لعذر فجعلّه 
التاس أصلاء وهو ما جاء عن ابن الزبير - إن ثبت وسلّمنا به» ففي ثبوته منازعة - أَنَّه 
رم قبل الزَّوالء فإنّه قد ثبت عنه أنه رمئ بعد الزّوال» فيُحمّل رميّه قبل الرّوال على 
الموسم اذى اجتمم فيه الأزارقة وأهل الام مغ آهل الحجاز» وعشي أبن عمر وغبره 
أن يقع بين النّاس قتالء فاجتنب ابن الزبير الاصطدام بهم؛ للا يلتحم أنصارٌه مع 
أولئك ويقع القتالُ بأن بكر بالرّمي قبل الزَّوال فرمئ تجنيبًا للنّاس شرًا أعظْمَ وهو 
القتال» لا أنَّ الأصل عنده أله يرمي قبل الرّوال. 

السؤال (1): أشكل على طريقة حساب المسافة في السَّفر؟ 

الجواب؛ يزول هذا الإشكال بأن تعرف أنَّ الفقهاء عندهم أن حدٌ السّفر ليس بيتك 
عزن ال رھت ا فا ت م يندا لع ا تافو سا ا الآن 
لو أردتٌ أن تلف حول الرٌياض ثمانين كيلو في داخلها استطعتٌ أن تفعل ذلك» لكن 
ليس هو الحكم الشَّرعيُ» الحكم الشَّرعيٌ: لا بد من البروز. 

السؤّال (14: الذي ثبت في حديث ثوبانَ والأثرٌ الوارد عن الأوزاعي الاقتصار 
عل الأستغقار؛ء ال يدل ذلك عل أنه الال الأكمز؟ 

الجواب: لم يرذ في الحديث الاقتصار على الاستغفار» بل ورد في الحديث: (استغفرٌ 
ثلانًا)» ما قال: (أستغفر الله ثلانًا)» يعني جاء بالاستغفار» ولو كان هو قال: (أستغفر 


لله) ما احتاج الوليد إلى سؤال الأوزاعت والأوزاعيٌ لما فسّره فسّره بأقلّ ما يُطلّب من 
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العبد» يعني قول: (أستغفر الله)» ونحن لما ذكرنا الأكمل ذكرنًا ما انتهئ إليه استغفاره 

السؤَّال :)1١(‏ رج فسد حجّه بالإتيان بالجماع» ولم يتمكن من العودة في العام 
التالي نظرًا للمنع من قبل ولي الآمر إلا بعد خمس سنين» فما العمل؟ 

الجواب: العمل أن يسلك الطّريق الصّحيحة» بأن يكتب إلى المفتي هذا الأمر الواقع 
ويرفع فيها المفتي إلى الجهة المختصّة» المقصود بالمنع في غير هذه الأحوال المُحتاج 
إليهاء وأنتَ لماذا تترك الأمر ثم تسأل عنه بعد مّدّةِ؟» هذا من الغلطء وبقاء الإثم على 
العبد» يأتينا بعض الناس يقول: آنا حجّجت قبل خمس وعشرين سنة» ثم يذكر مسألة» 
يجب العلمٌ به قبل ذلك» فتعلّم أحكام الحجّ واجبٌ على مُريدي الحجٌ» ولا يجوز لهم 
أن يحجوا دون تعلّم أحكامه. فإذا فعلوا فقد أثموا بترك تعلّم ما يجب عليهم. 

السؤال (15): هل يلبس القميص - كما ذكر المؤلف - للمحرم؟ 

الجواب: ال اقيض الى ذكر ااه أى ان للق عليه كاذ 
يكون له يَدَيْن وجيب يُدخل فيه رأسه؛ هذا منهيٌ عنه وإِنَّما المقصود أن يلبسّه إلقاءً أو 
غير ذلك من أحوال لبسه على غير صورته المُعتادة. 

السؤال (1۷): هل من كتب ينصح بقراءتها على جماعة المسجد ني المناسك؛ 
وفضائل عشر ذي الحجّة؟ 

الجواب: من أفضل الكتب الى جرى العمل على قراءتها كتاب «التحقيق 
والإيضاح» للشيخ ابن باز رهآ هذا كتابٌ نافع يقرأه على جماعة المسجد ويجتهد 





۰ ۹ ا 41 58 5 5 ٠ 4 5 Sf.‏ 0 
في إيضاحه الذي تامس المقام» واما كتيب فضائل العشر فانفعها كتات الشيخ عبد الله 
الفوزان في ذلك. 
٠ 8‏ 00 : 414 8 5 3 3 ع - 
ونحن نستقبل هذه الأيّام الفاضلة والأعمال الصّالحة ينبغي أن يجتهد العبدٌ في اغتنام 
عمره بالعمل الصّالحء فإن الله قال: # وَالْعَصَرٍ 7 إِنَّ لضن لى حر © إلا الدِينَ 
لاس هوه ماس لر 0ے د سا و کل کي و 2 سج & 
ءامَنوا وعيلوا أَلصَلِحَاتِ وَتوَاصَوَأ بلحي وَتَوَاصَأ بلص )€ [العصر]» فالأيّام خزائن 
الأعمال» فمن استودع فيها خيرًا حمد الله ومن استودع فيها غير ذلك فلا يلومن إلا 
و e‏ يه ۰ ء۶ ع اس ع ب ع 
نفسّهء وإذا فسح للعبد في أجله فأدرك أيامًا فاضلة فينبغي له أن يجتهد في الأعمال 
الصّالحة المقربة إلى الله سبحانهوتعال. 
وفق الله الجميع لما يحب ويرضئء والحمد لله أولاً وآخرًا. 
تم الشرح في ثلاثة مجالس 
آخرها ثيلة الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي القعدة 
سنة ثمان وثّلاثين بعد الأربعمانّة والألف 
في مسجد مصعب بن عمير بمديتة الرياض 
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